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 الاسم واللقب الرتبة الجامعة الصفة

 جليل مونية  (أ)محاضر  ستاذأ آمحمد بوقرة بومرداس  -كلية الحقوق  رئيسا

 قرنان فضيلة (أ)ستاذ محاضر أ آمحمد بوقرة بومرداس  -كلية الحقوق  مشرفا ومقررا

 بن طيب زهية  (أ)ساعد م ستاذأ آمحمد بوقرة بومرداس  -كلية الحقوق  ممتحنا

 
 2022/ 2021:  لسنة الجامعيةا 

ـالب
ّ
 ين:  تمن إعداد الط

 عميرةآسية  -

 لويزة مروان -

ةإشراف الدكتور   

 قرنان فضيلة

المؤرخ في  10/03عقد الامتياز في ظل القانون  
المحدد لشروط و كيفيات استغلال   15/08/2010

الخاصة للدولة    للأملاكالفلاحية التابعة   الأراضي  
 

 



 

 

 أ‌

 

 شكر و تقدير
 

 أ تقدم بأ رقى عبارات الشكر و العرفان و عظيم التقدير

 لكل من قدّم لنا يد المساعدة

تمام هذا   و نخصّ بالذكر  العمل المتواضعمن أ جل ا 

 الدكتورة قرنان فضيلة  أ س تاذتنا 

 المشرفة على هذه المذكرة 

 و التي لم تبخل علينا بملاحظاتها و نصحها و مجهوداتها

 عنا كل خيرفجازاها الله 

على الشرف الذي  المناقشةنود أ يضا أ ن نشكر أ عضاء لجنة 

 قدموه لنا من خلال الموافقة على تقييم هذا العمل المتواضع .

لى جميع أ ساتذة قسم قانون  العام كما نتوجه بخالص الشكر ا 

 من أ جل تكويننا . المدةأ شرفوا علينا طوال هذه الذين 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ب‌‌

 
 إهداء

لىهدي هذا العمل أ       :ا 

 والدي الغاليين

 أ مي التي سهرت من أ جلي الليالي و كان دعاؤها سر نجاحي 

لىأ بي الذي كافح من أ جل وصولنا    مانحن عليه  ا 

 بالصحة و العافية حفظهما الله و متعهما

 خير س ند لي في انجاز هذا العمل  زوجي العزيز الذي كان

 حفظه الله تعالى

 أ بناؤهمو  وأ زواجهم  أ خواتيالغالي عمار ،  أ خ 

 العائلة كبيرا وصغيرا أ فرادو كل 

صديقاتي ،سجية ،ليلى و فايزة ، والى جميع الزميلات و الزملاء بمديرية المصالح 

 الفلاحية لولاية بومرداس

لى ،قسم القانون   02جميع  زميلاتي و زملائي في  الدراسة الجامعية  الماستر   ا 

 2021/2022العام ، دفعة 

 الذاكرة . و لمن لم تسعهم ورقتي فهم في

 عميرة أ س ية 

 
 



 

 

 ج‌

 

 
 إهداء

 

 أ هدي ثمرة هذا الجهد 

لى روح أ بي الطّاهرة   ا 

 و الذي أ فتقده دائما رحمة الله عليه  

ن شاء الله   و أ سكنه الفردوس ال على ا 

لى أ مّي  الحنون تاج راسي ا 

 الله في عمرها  أ طالو مصدر فخري حفظها الله و 

لى رفيق دربي زوجي الحبيب " منير " حفظه الله   ا 

لى أ ولادي قرة عيني وفقّهم الله تعالى  ا 

لياس و محمد أ دم   نسرين ، ا 

 الى اخوتي و اخواتي 

 مروان لويزة 
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 قـائمة المختصرات
 

 ج ر: الجريدة الرسمية
 ع : عدد 

 م م : معدل و متمم 
 ج : جزء

 مج : مجلد 
 طبعةط :

 د ط: دون طبعة
 س ن : دون سنة النشرد 

 ص: الصفحة
 ص ص : من الصفحة إلى الصفحة 
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أول نش  اط  الت  ت تع  دالفلاح  ة  م  ن ل  لالت من  ا الأزل ن   بالأرض كاإن علاقة الإنسان 
مارس   لإ الإنس   ان من   ا وج   ودب و أ   اا باعتب   ار أن الأرض الفلاحي   ة أ   ت مص   در ال    روات و 

يت    وم علي    لإ الإس    ت مار و ك    ال  الن      ة  م    ن اأ    م المتوم    ات الت    ت اللي    رات ت و تعتب    ر 
الاقتصادية فتظ ر أأميت ا فت تلبية الإحتياجات الغاائية بملتلف المنتجات ت و كال  ف  ت 
تحتي  ا الأم  ن الغ  اائت ال  اف يع  د أ  دفا اس  تراتيجيا تطم  ل لتحتيت  لإ أي  ة دول  ة ت بالت  الت ف   اب 

للأرا    ت  لأم   ل ا  الألي  رة ف  ت بح     مس  تمر ع   ن أي  ة سياس  ة ناجح   ة ت   من الإس   تغلال
 الفلاحية .

لاص    ا و يظ     ر ال      م    ن ل    لال  اأتمام    ا لفلاح    ةل أول    ىل    ال  فالمش    رع الجزائ    رف 
 لاصة.ستعمال ا واستغلال ا سانة التانونية التت ت بط كيفية االتر 

نوني  ة م  ن حي    قد عرف العتار الفلاحت لاصة ال  المملو  للدولة عدة أنظم  ة قاو  
را بسياس    ة المس    ت مرات و بسياس    ة التس    يير ال    ااتت و ال     ورة الزراعي    ة م    ر  ب    دءاس    تغلال الا

بإص    دارب  ال     الفلاحي    ة و الإستص    لا  ليعتم    د م    لالرا عل    ى سياس    ة الامتي    از الفلاح    ت و 
الفلاحي  ة التابع  ة للأم  لا  الأرا   ت  اس  تغلالالمح  ددة لش  روط و كيفي  ات  03-10ت  انون لل

ال   اف ح   دد كيفي   ات تطبي   ا ح   ا  326-10 و ك   ال  المرس   وم التنفي   اف اللاص   ة للدول   ة 
 لاستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة . الامتياز

ستغلال العتار الفلاحت التابع للأملا  الوطنية اللاصة ت ع  دة و قد عرفت و عية ا
قتص  ادية أ   ر تغيّرات و ال  عبر سياسات إصلاحية ت حي  كان للتوج ات السياسية و الا

كبير فت تحديد نظام استغلال الأرا   ت الفلاحي  ة ت فت  د انب   ا ع  ن النظ  ام الإش  تراكت ال  اف 
إلا المت   من ق  انون ال   ورة الزراعي  ة  08/11/1971الملارخ فت  73-71ساد سابتا الأمر 

نح  و  م و التوج  لإ النظ  ا ن أ  ااالتراجع ع    تمجتماعية بظ ور التطوّرات السياسيّة و الا أنلإ و 
د ل    لإ ص    دور الت    انون أنظ    ام الر ال  08/12/1987ت الم    لارخ ف      19-87س    مالت ال    اف م     ّ

ستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  الوطنية و تحديد حت  وا المت من كيفية  بط ا
المنتج   ين و واجب   ات م ال   اف بف    للإ ت   م م   نل الأرا    ت الفلاحي   ة التابع   ة للأم   لا  الوطني   ة 

تفاع دائم قابل للتن  ازل و النت  ل و طرف م و ال  فت شكل ان  منللمنتجين الفلاحيين لتُستغل 
ة العيني   ة و المنتول   ة الحج   ز علي   لإ إل   ى جان   ك التن   ازل الكل   ت ع   ن مجم   ل الأم   لا  العتاري    

 ستغلال أاب الأرا ت .الملصصّة لا
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و بسبك عدم نجاعة أاا الأسلوك و عدم تحتيتلإ لنتائج إيجابية فت مجال الإس  ت مار 
الفلاح   ت و لاص   ة فيم   ا يل   ص تحس   ين مس   توا الإنت   اج الفلاح   ت و الحف   اظ الأم    ل عل   ى 

 و  ت لا سيما تغيير الوج   ة الفلاحي  ة ل   اب الأرا   ت م  ن ط  رف الفلاح  ينالأرا ت الفلاحية 
   رورة  اس  توجكقاب  ة المس  تمرة عل  ى أ  لالاء الفلاح  ين ت م  ام تتص  ير الدول  ة ف  ت الر ألاص  ة 

س  ت مار الفلاح  ت واس  تمراريتلإ تماش  يا م  ع ر الاإيجاد سياسة فلاحي  ة جدي  دة ترم  ت إل  ى اس  تترا
ال  اف ت   من ف  ت  03/08/2008الم  لارخ ف  ت  16-08فص  در الت  انون ت قتص  اد الس  وا ا

متي  از س  يكون ال  نمط الامن  لإ عل  ى أن  17إا نص  ت الم  ادة  حي يات  لإ ق  انون التوجي  لإ الفلاح  ت
س  تغلال ستغلال الأرا   ت الفلاحي  ة التابع  ة للأم  لا  الوطني  ة اللاص  ة بمعن  ى أن االوحيد لا

 متياز تمنحلإ السلطة الملتصة فت ال  .اعلى عتد  لأاب الأليرة يستوجك الحصو 
ال  اف  15/08/2010الم  لارخ ف  ت  03-10و تجس  يدا ل  ال  أص  در المش  رع الت  انون 

س    تغلال الأرا     ت الفلاحي    ة التابع    ة للأم    لا  اللاص    ة للدول    ة اكيفي    ات يح    دد ش    روط و 
 19-87ت  انون غاءاللإ عن  لإ وأ  و م  ا ترت  كآلية ناجعة لاس  تغلال ا كمتياز واعتماد أسلوك الا

 . 03-10من التانون  34بموجك المادة جميع الآ ار المترتبة عنلإ و 
العت  ار الفلاح  ت م  ن حي    أن  لإ نظ  ام  متي  از باس  تغلالو تب  رز أأمي  ة مو   وع عت  د الا

ست مار )العتار الص  ناعت، ت يساير التطورات السارية متارنة مع قطاعات ألرا كتطاع الا
س  تغلال الأم  لا  الوطني  ة اللاص  ة ت كم  ا يتّس  م أ  اا او أي   ا محاول  ة المش  رع توحي  د نظ  ام 
لاس  تظ ار أأميت  لإ لاص  ة م  ن مم  ا يس  توجك دراس  تلإ ت النظ  ام بلص  ائص و س  مات ك ي  رة 

ال  اف ينبن  ت  س  اسالأ كون  لإ لأم     س  تغلالااأج  ل بع    التط  اع الفلاح  ت م  ن جدي  د واس  تغلاللإ 
 قتصاد الدولة .ا يلإعل

ا ع   ن أس   باك  م   رتبط بالعت   ار  ال     راج   ع لكون   لإلتيارن   ا ل    اا المو    وع ف   إنّ او أم   ّ
ت كما أنلإ يعد شكل م  ن أش  كال الفلاحت ومدا الأأميّة التصوا للفلاحة فت حياتنا اليومية 

ت و ك  ال  كونن  ا العت  ار الاقتص  ادف ال  اف تت  وم علي  لإ سياس  ة التنمي  ة و الاق  لاع الاقتص  ادف
ل ف  ت أ  اا المج  ال ت بالت  الت أ  اا م  ا دفعن  ا للبح    و الدراس  ة أك   ر ف  ت أ  اا المو   وع نعم   

س  تغلال الأم   ل دا نجاعتلإ ف  ت الامتياز الفلاحت و ملعتد الا و أو لرغبة منا لف م أك ر 
 للعتار الفلاحت .

 التالية:طر  الإشكالية تم و من للال ما سبا 
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 10/03المشلللرل الرز لللرب فلللي ظلللل القلللانون اللللتب تبنلللا  متيلللاز عقلللد الا يعلللدهلللل 
 .ستغلال الأمثل للعقار الفلاحي ؟ الوسيلة النارعة للا

ت حي    اس  تعملن الم  ن ج المعتمد فت دراستناالمن ج الوصفت و التحليلت أو  وقد كان
ركزن  ا  الوصفت لاستعراض و عية العتار الفلاحت عبر النصوص التانونية المتعاقبة تكم  ا

و إظ     ار المتعلت    ة بالعت    ار الفلاح    ت ف    ت أ    اب الدراس    ة عل    ى تحلي    ل النص    وص التانوني    ة 
إيجابي  ات و س  لبيات أ  اب النص  وص ف  ت تحس  ين اس  تغلال العت  ار لفلاح  ت  باعتم  اد الم  ن ج 

 .التحليلت
لط     ة مت      منة فص     لين ت اتبعن     ا المطروح     ة أع     لاب ت  و للإجاب     ة عل     ى الإش     كالية

متي  از الفلاح  ت   و ال  اف قس  مناب إل  ى مبح   ين الاعت  د  ة صّص في   ا الفص  ل الأول لماأي   لُ 
ل  ) و اطراف   لإ ف   ت لصائص   لإ  تط   را في م   ا لمف    وم عت   د الإمتي   از ت ن  ت     م المبحللللأ الأو 
لعت  د الإمتي  از الفلاح  ت ت ا   ارب و الش  راكة كآلي  ة للاس  تغلال ف  ت الامتي  از طبيع  ة التانوني  ة لل

 ) المبحلأ الثاني  فت الفلاحت 
ت              از الفلاحت ي فصل ال انت فيتعلا بدراسة المنازعات المترتبة عن عتد الامت أما ال

المبحلأ ) متياز الفلاحت فتالا للنزاعات المرتبطة بعتدو قسمناب كال  لمبح ين نتطرا 
متياز الفلاحت فت المتعلتة بعتد الاللالتصاص الت ائت فت المنازعات  ،  مالأول

 .،المبحلأ الثاني)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالفصل الأو  

 ماهية عقد الامتياز الفلاحي



 الأول                                                               ماهية عقد الامتياز الفلاحيالفصل 

 

 

6 

 الفصل الأول
 متياز الفلاحيماهية عقد الا

 على أن : 1 2020ستور دمن  22لتد نصت المادة 
 " يحدّد التانون الأملا  الوطنية .

و تتكوّن الأملا  الوطنيّة من الأملا  العمومية و اللاصة التت تملك ا كلّ من 
 الدّولة و الولاية و البلدية .

 تُسيّر الأملا  الوطنية طبتا للتانون " . 
الوطنية إلى أملا  وطنية عامة و  ملا الأ تتسيم 30-90التانون  ت منقد و 

             27ت  17ت  12ت  2أملا  وطنية لاصة ت و ال  فت ك ير من أحكاملإ ت كالمواد 
جزائرف عدّة من أجل تسيير واستغلال أاب الأملا  فتد و ع المشرع الو منلإ ت  38و 

 استحد  من  مو آليات و أساليك لاستغلال ا تتماشى مع طبيعت ا و تساير أدف ا 
و أش ر الأساليك  أقدممتياز كوسيلة من أجل ال  ت لا سيما أن أاا الألير يعتبر من الا

 التت تعتمدأا الدولة من أجل إدارة المرفا العام .
و التت نص في ا صراحة على عتد  و من بين أأم التوانين التت استصدرأا المشرع

الاف يحدد شروط و كيفيات  15/08/2010الملارخ فت  03-10متياز أو التانون الا
أو الأسلوك المتبع حاليا و ت 2ستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة ا

 ستغلال العتار الفلاحت .افت 
أاا الفصل إلى مبح ين            قسمنا عليلإ و لتسليط ال وء على أاب الآليةو 

لطبيعة التانونية لعتد ا، ت  م المبحلأ الأولمتياز و لصائصلإ  فت )نتناول مف وم عتد الا
 ، .المبحلأ الثاني)فت  متياز الفلاحت و أطرافلإ الا

 
ت المصادا عليلإ   بإصدار التعديل الدستوربيتعلا  2020ديسمبر  30ملارخ فت  442-20المرسوم الرئاست رقم  - 1

الصادرة  82ع تت فت الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية الديمتراطية الشعبية ت ج ر  2020فت استفتاء أوّل نوفمبر 
 .    2020ديسمبر  30بتاريخ 

و كيفيات إستغلال  يحد د شروط الاف  08/2010/ 10الملارخ فت  03-10من التانون رقم  4انظر المادة  - 2
 .  08/2010/ 18ت الملارلة فت  46ت ج ر ت ع  الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الرزا رية
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 المبحلأ الأول 
 متياز و خصا صه مفهوم عقد الا

و الاف ت مّن التوجيلإ العتارف  03/08/2008الملارخ فت  16-08إن التانون رقم 
كان المرجع و الّلبنة الأساسية للسياسة الفلاحية الريفية و تحديد عناصر  1الفلاحت

توجي  ا ت و ال  من اجل تحسين قطاع الفلاحة و تحتيا الأمن الغاائت و للا ف اء 
 للشّغل .

جد طريتة جديدة من أاا التانون نجد أن المشرع قد أو  17فمن للال المادة 
متياز بالتالت لاستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  الوطنية اللاصة ت و أت الا

نتفاع الدائم ف اا التانون قد مّ د و أيّأ لإصدار نصوص قانونية جديدة لتحويل حا الا
متياز ت و لتد تم تجسيد أاب المج ودات بصدور اإلى حا  19-87الاف ت منلإ قانون 

متياز الفلاحت و لصائصلإ و أطرافلإ و النطاا الاف تناول عتد الا 03-10ن التانو 
 التانونت لتطبيتلإ .
متياز بحي  سنتطرا لمف وم عتد الا التاليةتفت المطالك ال لا ة  عالجلإو أاا ما سن

المطلب ، و أليرا لأطرافلإ فت )المطلب الثاني، لصائصلإ فت )المطلب الأولفت )
 ، .الثاللأ

 الأولالمطلب 
 متياز الفلاحيعقد الا مفهوم

 باعتبارأا عتد الامتياز الفلاحت أو عتد إدارف يُعدّ من طرف إدارة أملا  الدّولة  إن
عن وزير المالية و يسبتلإ دفتر الشروط الملحا بالمرسوم التنفياف رقم                 ممّ لا
يتم إبراملإ بين الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية و المست مر صاحك حا  إا10-3262
الفرل فت ) و تعريفلإ التانونت، ت الفرل الأول)سنتطرا لمدلوللإ الفت ت فت  حي متياز ت الا

 . ، الثاللأالفرل )ا للتعريف الت ائت فت و ألير ، الثاني
 

‌2008/ 08/ 10الصادر فت  45تج ر تع المت من التوجيلإ الفلاحت   08/2008/ 03الملارخ فت   16-08 قانون1

المحدّد لكيفيات تطبيا حا الإمتيازلإستغلال الأرا ت  23/10/2010الملارخ فت  326-10المرسوم التنفياف رقم 2
 .   29/12/2010الملارلة فت  79الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة ت ج ر ت ع 

‌
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 الفرل الأول

 التعريف الفقهي
ولة لشلص طبيعت أو معنوف و ال  متياز أو ترليص قانونت تمنحلإ الدالا

عمار بو ياف فلإ الأستاا ستغلال أموال عتارية لمدة محددة و بمتابل معيّن ت إا عرّ لا
المانحة سواء كانت الدولة أو الولاية و البلدية ت تفاا تكلف الإدارة على أنلإ : " عتد أو ا

أو التانون اللاص يسمّى صاحك  بموجبلإ شلصا طبيعيا أو معنويا من التانون العام
متياز بإدارة الا كمتياز ت يتوم بتسيير استغلال مرفا عمومت لمدة محدّدة و يتوم صاحالا

لناجمة عن ال  و فت متابل أاا المرفا مستلدما عماللإ و أمواللإ متحملا المسلاولية ا
متياز مبلغا ماليا يحدد ر المرفا العمومت يتتا ى صاحك الاالتيام ب اب اللدمة أف تسيي 

 .1فت العتد و يدفعلإ المنتفعون بلدمات المرفا " 
فاا متياز المرفا العام : " أو ات أي ا الأستاا أحمد محيو على أن ا و قد عرّفلإ

 .2عيا أو اعتباريا بتأمين تشغيل المرفا العمومت " تكلف الإدارة بمتت اب شلصا طبي
متياز الاف ينصك على مرفا يفين نلاحظ أن ما تطرّقا لعتد الامن للال أاين التعر 

عمومت بحي  يتم منل تسييرب لشلص معنوف أو شلص طبيعت ت و أاا ما جاء ملالفا 
المتعاقد مع الدولة فت صلك أاا  فو ال  لأن الطر  03-10لما نص عليلإ قانون 

 التانون منحصر فت الشلص الطبيعت دون غيرب .
 و أاا ما سنراب فت التعريف التانونت لعتد الإمتياز الفلاحت .

 الفرل الثاني
 متيازالتعريف القانوني لعقد الا

المتعلّتة بالامتياز عموما و  من للال اطلاعنا على بعض التوانين و المراسيم
 متياز الفلاحت على وجلإ اللصوص سنتطرّا لمجموعة من التعاريف كما سيأتت : الا

 
 . 55ت ص  2008ت جسور النشر و التوزيع ت الجزائر ت   قات العموميةالصفعمار بو ياف ت  - 1
 .   440ت ص  1996ت ديوان المطبوعات الجامعية ت  محاضرات حول المؤسسات الإدارية أحمد محيو ت - 2
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و المت من توجيلإ الملاسسات  12/01/1988الملارخ فت  01-88التانون  -
منلإ حي   55متياز فت المادة ت أورد تعريفا لعتد الا1العمومية الاقتصادية 

 ت على :نصّ 
و بموجك دفتر الأعباء العامة و  متيازتللار يتم وفتا لعتد إدارف التسيي  " أن 

 المنازعات المتعلتة بالأملا  العامة أت اات طابع إدارف ".
المتعلا باحتكار  15/01/1989الملارخ فت  01-89المرسوم التنفياف رقم  -

 أنّلإ :متياز على ، عرّف عتد الا4تلإ الرابعة )الدولة للتجارة اللارجية فت ماد
تكار الدولة للتجارة اللارجية عتد من عتود التانون الإدارف تحدّد " امتياز اح

و تبيّن  الامتيازبموجبلإ الدولة التبعات و الشروط التت يل ع ل ا أصحاك 
 .2حتوق م و واجبات م إزاء الدّولة " 

المت مّن منل  17/10/1994الملارخ فت  322-94المرسوم التنفياف رقم  -
و فت دفتر فت الأرا ت التابعة للأملا  الواقعة فت المناطا اللاصة  الامتياز

على أنّلإ : " أو العتد الاف  الامتيازت عرّف عتد الشروط النمواجت الملحا بلإ 
ة أر ية متوفّرة تابعة بتطع الانتفاعول بموجبلإ الدولة و لمدة معيّنة حا تل 

لأملاك ا اللاصة ت شلصا طبيعيا أو معنويا يل ع للتانون اللاص متيم أو 
لتستعمل تل  الأرض أساس فت إقامة  اقتصاديةغير متيم أو ملاسسة عمومية 

 12-93فت منطتة لاصة فت إطار المرسوم التشريعت رقم  است مارمشروع 
 .3الاست مار و المتعلّا بترقية 05/10/1993الملارخ فت 

المت مّن التوجيلإ الفلاحت فتد  03/08/2008الملارخ فت  16-08أما التانون  -
 الفترة ال ال ة على أنّ :  3عرّفلإ فت نص مادتلإ 

 
ت  ج   يتضمن القانون التوريهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1988/ 01/ 02ملارخ فت  01-88التانون رقم  -1

   13/01/1988ت الصادرة بتاريخ  02ر ت ع 
يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز  1989/ 15/01ملارخ فت  01-89المرسوم التنفياف رقم   -2

   1989/ 01/ 18ت الصادرة فت  03تج ر ت ع   في احتكار الدولة للترارة الخاررية
المتضم ن منح الإمتياز في الأراضي التابعة للأملاك  1994/ 17/10 الملارخ فت 322-94المرسوم التنفياف رقم  - 3

 .  1994الملارلة فت   67ت ج ر ت ع  الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية الإستثمار
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ستغلال العتارات  لشلص حا ا أو عتد تمنل بموجبلإ السلطة المانحة الامتياز" 
 .1الفلاحية لمدة محدّدة متابل دفع إتاوات سنوية " 

و ما يلاحظ على أاب المادة أن ا أوردت مصطلل شلص و أت واسعة و 
تشمل الشلص المعنوف و الطبيعت ت كما استعمل عبارة العتارات الفلاحية و 

 .2أت أي ا واسعة و تشمل الأرض و ما احتوت عليلإ من مبانت و عتارات 
المحدّد لشروط و كيفيات  15/08/2010الملارخ فت  03-10أمّا التانون  -

ف عتد الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة ت فتد عرّ  استغلال
 كما يلت :  4متياز فت مادتلإ الا

" أو العتد الاف تمنل بموجبلإ الدولة شلصا طبيعيا من الجنسية الجزائرية يدعى 
الأرا ت الفلاحية  استغلالت حا  الامتيازفت صلك النص المست مر صاحك 

للاصة للدولة ت و كاا الأملا  السطحية المتصلة ب ا على التابعة للأملا  ا
سنة قابلة للتجديد متابل دفع  40دفتر شروط يحدد عن طريا التنظيم لمدة 

أتاوا سنوية ت بط كيفيات تحديدأا و تحصيل ا و تلصيص ا بموجك قانون 
 المالية " .

الأملا  الملحتة يتصد فت مف وم أاا التانون بالأملا  السطحية ت مجموعة 
 بالمست مرة الفلاحية و لا سيما من ا المبانت و الأغراس و منشآت الرفّ " .

 نلاحظ أن أاب المادة قد حددت بدقة طبيعة الشّلص .
مرة بعتد إدارف و مرة  الامتيازو لكن بالرجوع للنصوص السابتة نجدأا تصف 

مر الاف ي ير التسالال الأ 03-10و  16-08ألرا بعتد و أو ما ورد فت التانونين 
 أل أو عتد إدارف أو عتد عادف ؟  الامتيازحول طبيعة عتد 

نجيك فنتول أنّ السلطة ا ناء قيام ا بوظيفت ا تتوم بأعمال إدارية قانونية ملتلفة 
 أدف ا ترتيك آ ار قانونية و أاب الأعمال الإدارية لا تلرج عن نوعين أما : 

 
 ت مرجع سابا   16-08التانون  1
ت ماكرة ماجستير ت  لةعقد الإمتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدو مصطفى كحال ت  - 2

 .  38ت ص  2013-2012بن عكنون  ت   1جامعة الجزائر 



 الأول                                                               ماهية عقد الامتياز الفلاحيالفصل 

 

 

11 

ارية و أاب الأليرة أت أعمال إدارية قانونية أو الترارات الإدارية و العتود الإد
تفاا أو تبادل ر ى الطّرفين )الإدارة و الطرف المتعامل ار ائية ت صادرة بناء على 

 .1مع ا، 
يتصد بلإ  03-10 انونمن الت 4بالتالت نتول أن مصطلل عتد الماكور فت المادة 

 دليل ال  ما يلت : العتد الإدارف على الرغم من أنلإ لم ينص عليلإ صراحة و 
 .2ست نائية و غير مألوفة فت التانون اللاص أن عتد الامتياز يت مّن أحكام ا -
متمّ لا فت السّلطة المانحة  أن أحد أطرافلإ شلص من اشلاص التانون العام -

 .3تياز للام
يتّصل بمرفا عام و ال دف منلإ تحتيا منفعة عامة تتم ل فت  الامتيازأنّ عتد  -

 . 4لدمة الأرض
مرفا بدفتر شروط ملحا بلإ و ال  لا يكون إلّا فت العتود  الامتيازأنّ عتد  -

 .5الإدارية 
 الثاللأ الفرل

 الفلاحي الامتيازالتعريف القضا ي لعقد 
فت قرار مجلس الدولة الجزائرف الصادر فت  الامتيازورد تعريف عتد 

 الامتيازكما يلت : " إن عتد  11952ف رس رقم  11950ق ية رقم  09/03/2004
للمستغل ت باستغلال  الامتيازالتابع لأملا  الدولة أو عتد إدارف تمنل بموجبلإ السّلطة 

 
 .  84ت ص   2002ت دار المطبوعات الجامعية ت   2ت ج  النشاط الإدارب –القانون الإدارب عمار عوابدف ت  - 1
  23/01/2010الملارخ فت  326-10من دفتر الشروط الملحا بالمرسوم التنفياف رقم  3من الملحا  3المادة  - 2

  79ت ج ر ت ع  المحد د لكيفيات تطبيق حق الإمتيازلإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 .  2010/ 12/ 29الملارلة فت  

 .  03-10من ا   4ت و المادة   16-08من الا   3ف  3راجع المادة  - 3
 .  16-08من ا  2و المادة   01راجع المادة  - 4
 .  03-10ن ا م 4راجع المادة  - 5
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صل متابل دفع ملاقت لعتار تابع للأملا  الوطنية بشكل است نائت و ب دف محدّد و متوا
 .1إتاوة و لكنلإ ملاقت و قابل للرجوع فيلإ 

و من للال أاا التعريف يتّ ل جليا أنّ مجلس الدولة قد اعترف صراحة بالطابع 
بما يلوّللإ من سلطات است نائية لج ة الإدارة  الامتيازتالإدارف و الطابع العام لعتد 

 الطّرف المست مر . اتجابتمارس ا 
 المطلب الثاني

  الفلاحي  عقد الامتياز خصا ص
ت و أاا لما يتمتّع بلإ من  الامتيازلتد أولى رجال التانون أأمية قصوا لعتد 

 اللصائص التت تميّزب عن التصرّفات التانونية الألرا .
يتمتّع  الامتيازواستنادا للتعريفات الفت ية و التشريعية و الت ائية فإن عتد  

 بمجموعة من اللصائص ال امّة المتمّ لة فت أنّلإ :
 عتد إدارف .-1
 عتد منشئ لحا عينت .-2
 .عتد محدّد المدّة -3

 الفرل الأول
ة للد ولة عقد إدارب  استغلالعقد امتياز   الأراضي الفلاحي ة الت ابعة للأملاك الخاص 
  على: 03-10من التانون  4تنص المادة 

منل بموجبلإ الدّولة شلصا طبيعيا من جنسية جزائرية أو العتد الاف ت  الامتياز" إنّ 
الأرا ت الفلاحية  استغلالحا  الامتيازيُدعى فت صلك النص المست مر صاحك 

التابعة للأملا  الوطنية اللاصة للدولة ت و كال  الأملا  السّطحية المتّصلة ب ا بناء 
 . على دفتر الشروط " 

 
ت ماكرة لنيل ش ادة الماجستير ت جامعة  النظام القانوني لعقد الإمتياز الفلاحي في ظل التعديلاتالزوبير بري  ت  - 1

 .  14ت ص   2015-2014الجزائر ت 
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من للال أاا النص نجدب يشير إلى متوّمات العتد الإدارف و الاف يتميّز بعنصرين 
 أساسين أما :

يبرم العتد و أو شلص معنوف عام  وجود السّلطة العامة باعتبارأا الطرف الاف -
 و المتم لة فت الدولة .

 . 1توفّر شروط است نائية غير مألوفة و التت نجدأا فت عتود التانون اللاص  -
و يرمت أاا العتد الإدارف إلى منل حا لشلص طبيعت لاستغلال الأرا ت 

شّروط  ت الاف نُظّمت ت و الاف لا يكون إلّا بناء على دفتر ال 2الفلاحية التابعة للدولة  
ليحدّد كيفيات  23/12/2010الملارخ فت  326-10 التنفياف  أحكاملإ بموجك المرسوم

 تطبيا حا الإمتياز لاستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة .
و يعرّف دفتر الشروط على أنّلإ و يتة إدارية تحرّرأا الإدارة و التت بموجب ا تبرم 

ستغلال و تحتوف على  لا  أنواع محدّدة فت المادة العمومية ت لتنفا إرادت ا فت الاالصفتات 
 من قانون الصّفتات العمومية و أت :  26

 دفاتر البنود العامّة المطبّتة على كلّ  صفتات الأشغال . -
 دفاتر التعليمات المشتركة التت تحدّد الترتيبات التتنية . -
 التعليمات اللاصة.دفاتر  -

على جميع الأحكام  326-10و يحتوف دفتر الشروط الملحا بالمرسوم التنفياف 
 والشّروط المالية ،. الامتيازت و كيفية ممارسة الرّقابة ت مدّة  التزاماتلإو )حتوا المست مر 

 و أو على شكل تنظيم غير قابل للمناقشة و التفاوض .
الدّائم إلى  الانتفاعملف تحويل حا  متيازالاو عندما يتدم المست مر صاحك حا 

الإيجاك ت و يكون التبول من طرف الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية ت  أيبد امتيازحا 
ت و أاا لإتمام شكليات التوقيع  الامتيازو الاف يتوم باستدعاء المست مر صاحك حا 

 
 من التانون المدنت الجزائرف .  793انظر المادة  - 1
ت   2009ت جسور للنشر و التوزيع ت الجزائر ت  الإرراءات المدنيةوى الإلغاء في قانون ا، دععمار بو ياف  - 2

 .  55ص 
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  الوطنية و أاا قصد دارة الأملاعلى دفتر الشروط و إرسال الملف ت و دفتر الشروط لإ
 الفلاحت . الامتيازعتد تحرير 

يعدّ من طرف مدير أملا  الدولة للولاية ت و أو ملزم  الامتيازميدانيا فإن عتد 
قانونا بتسجيللإ و ش رب لدا المصلحة الملتصّة ت و بعد أن يستوفت أاين الإجراءين 

لإ بدورب إلى المستفيد بعد ترسل العتود إلى مدير أملا  الدّولة فت الولاية الاف يبلّغ
ت و أاا الإجراء أو من الإجراءات الشكلية  الامتيازالتّسجيل و الشّ ر العتارف لعتد 

 .1اللّاحتة لعملية إبراملإ 
من التانون المدنت الجزائرف المعدّل و المتمّم فإنّ الشّ ر  793و بالرجوع للمادة 

و لكنّلإ لا يترتّك عنلإ أ ر عينت فت مواج ة  الامتيازالعتارف لا يعتبر ركنا لتيام عتد 
المتعاقدين و الغير إلّا بعد استيفائلإ لإجراء الش ر العتارف لدا المحافظة العتارية 

 .2  الملتصّة إقليميا
بالنظر  الالتصاصأاا فإنّ المشرّع الجزائرف منل المحاكم الإدارية  بالإ افة لكل

 الولاية و البلدية الدولةتفت  فت المنازعات المتعلّتة بالعتود التت تبرم ا الإدارة و المتجسّدة
 800أو الملاسّسات العمومية اات الطّابع الإدارف و ال  حسك ما نصت عليلإ المادة 

 .3م  من ا إ 
 الفرل الثاني

 منشئ لحق عينيمتياز الفلاحي عقد الا
 نجدأا تنص على : 03-10من ا  12بالرجوع للمادة 

المنصوص عليلإ فت  الامتياز" بغض النظر على أحكام التانون المدنت يلول حا 
لفائدة أيئات  الامتيازأاا التانون حا تأسيس رأن ي تل الحا العينت العتارف الناتج عن 

 . 4الترض " 

 
 .  03-10من التانون رقم  17انظر المادة  - 1
 من ا م ج . 793انظر المادة  - 2
 من ا إ م . 800انظر المادة  - 3
 ..   03-10من ا   12انظر المادة  -  4
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من للال أاب المادة يت ل ان حا الامتياز حا عينت عتارف ت حي  يعرف الحا 
الاف يرد على شتء مادف و يلول لصاحبلإ سلطة العينت العتارف على انلإ أو الحا 

مباشرة على أاا الشتء فيكون لصاحك الحا استعماللإ مباشرة دون حاجة الى تدلل 
شلص الر ليمكنلإ من استعمال حتلإ تفلا يوجد وسيط بين صاحك الحا و الشتء 
مو وع الحا و تطلا على أاب الحتوا تسمية )العينية، لان ا متعلتة بالعين او الشتء 

 المادف .
 ان : نوعالى الحتوا العينية تنتسم و 

حتوا عينية أصليّة و أت )حا الملكية ت حا الإنتفاع ت حا الإستعمال و السكن 
سمت ت حا الرأن الحيازف و حا الإرتفاا ، ت و حتوا عينيّة تبعية و أت )حا الرّأن الرّ 

 .1متياز و حا التلصيص، ت حا الا
نجدب نص على ان حا  03-10و عند تفحص حا الامتياز فت اطار التانون 

متياز حا عينت عتارف ت أاا الحا الاف يلول للمست مر صاحك الامتياز حا الا
الاستغلال الحر للارض و الاملا  السطحية المتصلة ب ا لاغراض فلاحية ت التيام 

 بالبناء ت الت يئة تالتنازل عن الحا ت تتديم الحا كحصة فت الشركة .
 مان للتروض التت أم لاصية أت امكانية رأنلإ باعتبار حا الامتياز كأو 

يتحصل علي ا المست مر الفلاحت لدا أيئات التروض لتمويل نشاطاتلإ فت اطار 
 2 03-10من التانون  12وأاا ما جاء فت الفترة ال انية من المادة  الاست مار الفلاحت

نلإ يمكن للدولة ممارسة نزع حا أن حا الامتياز أو حا عينت عتارف الا أو رغم 
الامتياز عندما تكون كل الارا ت الممنوحة او جزء من ا مبرمجة لان تستعمل كوعاء 

 3و مصلحة عامة أجل انجاز منشأة اات منفعة عمومية أعتارف من 
 

 
ت دار ال دا للطباعة و النشر و  للتأمينات العينية الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبرف السعدف ت  - 1

 .  20ت ص  2010التوزيع ت عين مليلة ت الجزائر ت  
   17بري  الزوبير ت المرجع السابا ت ص  2
ت طبعة جديدة ت دار   المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات و احدلأ الاحكامزروقت ليلى تحمدف باشا عمر ت 3

   125ت ص   2020-2019أومة للطباعة و النشر و التوزيع ت



 الأول                                                               ماهية عقد الامتياز الفلاحيالفصل 

 

 

16 

 الفرل الثاللأ
 عقد محد د المد ةمتياز الفلاحي عقد الا

حي  يبرم عتد الامتياز لمدة معينة يتم تحديدأا بموجك دفتر الشروط  ت تعدب الدولة 
يغلك على دفتر  و بصفت ا السلطة المانحة للامتياز وبصفت ا الطرف الممتاز فت العتد 

ة المنفردة للدولة عكس التانون اللاص الاف يكون فيلإ طرفت العتد ادر الشروط سلطة الا
 1حي  المراكز التانونية على قدم المساواة من 

المحدد لشروط و كيفيات استغلال الارا ت الفلاحية  03-10و فت ظل التانون 
قصى أكحد ، 40)التابعة للاملا  اللاصة للدولة حددت مدة عتد الامتياز باربعون سنة 

منلإ ولا يتم تجديدأا  منيا و انما بطلك من  04قابلة للتجديد طبتا لنص المادة 
احك الامتياز يودعلإ لدا الديوان الوطنت للارا ت الفلاحية قبل ا نت عشر المست مر ص

جرد يت من وصف دقيتا العتد و أاا الطلك يكون مرفا ب ، من ن اية مدة12ش ر)
لموقع الارض و قوام الارض و الاملا  السطحية المتصلة ب ا وفتا لنمواج منصوص 

 2 10/326من المرسوم التنفياف  30عليلإ فت المادة 
و ما يمكن ملاحظتلإ ان المشرع الجزائرف لم يحدد عدد مرات تجديد عتد الامتياز 

ك ر منلإ تتييد أمما يجعل تتييدب لمدة معينة اات طابع شكلت  03-10فت اطار التانون 
 مو وعت ي دف الى تتييد المست مر صاحك الامتياز بمدة معينة  م ينت ت أاا الحا .

 3الحالات التت ينت ت ب ا حا الامتياز 03-10نون من التا26و قد حددت المادة 
تسترجع الدولة الوعاء العتارف الممنو  فت اطار الامتياز ت حي  بعد انت اء عتد الامتياز 

 الفلاحت و كاا الاملا  السطحية فت الحالة التت أت علي ا 
و يترتك على ن اية الامتياز الحا فت تعويض تحددب مديرية الاملا  الوطنية 

بالمئة كتعويض عن الا رار فت حالة اللال  10بالنسبة للاملا  السطحية مع طر  

 
 19بر  الزوبير ت مرجع سابا ت ص  1
تالمدرسة العليا  محاضرة حول كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة الوطنيةبن رقية يوسف ت 2

 11ت ص 2011-2010للت اء ت مجلة المدرسة العليا للت اء تسنة 
   03-10من التانون  26انظر المادة 3
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مام المحكمة الادارية أمع امكانية الطعن فت مبلغ التعويض ت صاحك الامتياز بالتزاماتلإ  
 1الملتصة 

 الثاللأ المطلب
 متياز الفلاحيأطراف عقد الا

المست مر صاحك حا  فلاحت أما :متياز الأنا  طرفين أساسين فت عتد الا
 ا مالكة الرقبة مم لة فت الديوان الوطنت الامتياز ت و الدولة المانحة لحا الامتياز بصفت 

 للأرا ت الفلاحية .
 الفرل الأول

 الد ولة مالكة الر قبة
متياز يمل  حتا عينيا عتاريا على الأرض فإنّ الدّولة  إاا كان الفلا  صاحك حا الا

لكة و المتصرّف الأساست فت الأرا ت الفلاحية التابعة لأملاك ا تمل  الرّقبة ت ف ت الما
اللاصّة و يمّ ل ا فت ال  الدّيوان الوطنت للأرا ت الفلاحية المو وع تحت وصاية وزارة 
الفلاحة و التنمية الرّيفيّة باعتبارب منظّم و  ابط السّياسة الفلاحية و ال  بعد الحصول 

 لوطنية أو رأف الوالت حسك الحالات .على رأف مديرية أملا  الدولة ا
و تنحصر الأرا ت التابعة أو التت تملك ا الدّولة فت الأرا ت الفلاحية التت كانت 

ت و أرا ت العرش ت و أرا ت البلديات و الأرا ت التت كانت  19-87تانون للا عة ل
مال  ل ا و  تل ع لنظام التسيير الااتت فت الزراعة و الأرا ت التت لا وار  ل ا أو لا

الملاممّة و المتبرّع ب ا لصندوا ال ورة الزّراعية و التت لم تتم المطالبة ب ا من طرف 
لتانون  مالمعدّل و المتم 26-95من الأمر  18ادة الم أصحاب ا فت الآجال التت حدّدت ا

التوجيلإ العتارف و الأرا ت المو وعة تحت حماية الدولة ت و التت لم يطالك ب ا 
من التانون  1مكرر  85أو لم تتوفّر في م الشروط المنصوص علي ا فت المادة أصحاب ا 

95-262. 

 
‌123زروقي‌ليلى‌،‌حمدي‌باشا‌عمر‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌‌1
ت   5ت ع  50تمج  عقد الإمتياز الفلاحي ،المرلة الرزا رية للعلوم القانونية و السياسيةأحمد صالل علت ت  - 2

 .  166ت  ص  2013الصادرة عن جامعة بن يوسف بن لدة ت الجزائر  ت  
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 الفرل الثاني
 متيازالمستثمر صاحب حق الا

متياز       ا فيما يلصّ المست مر صاحك حا الاجاء وا ح  03-10إن التانون رقم 
الجزائرية الأصلية و أاا يعبّر و الاف يجك أن يكون شلصا طبيعيا و يتمتّع بالجنسيّة 

متياز لا يُمنل للشّلص الأجنبت لسيادة الوطنية ت بالتالت فحا الاعن مظ ر من مظاأر ا
 و لا للشلص المعنوف .

للإ أوجد المشرع الجزائرف بالتّالت فإنّلإ من أجل المحافظة على ال دف الاف من أج 
 ت مرين لا يمكن أن يكون بشكلمتياز فإنّ توزيع الأرا ت الفلاحية على المسعتود الا

الأرا ت الفلاحية إلى عمال المست مرات أاب منل عشوائت و غير مدروس بل يجك أن ي
و الاين حصلوا  19-87الفلاحية الجماعية أو الفرديّة و الاين استفادوا من احكام التانون 

العتارية أو  بموجبلإ على حا الإنتفاع الدّائم و الحائزين على عتود مشّ رة فت المحافظة
 .1 03-10من التانون  5بترار من الوالت وفتا لأحكام المادة 

متياز، غير وارد اسملإ فت قائمة ن يكون المست مر )صاحك حا الاأجك و ي
و لا يكون  من  03-10من التانون  7ستفادة بموجك أحكام المادة تصين من الاالمُ 

الفلاحية أو اكتسبوا حتوقا لرقا للأحكام التشريعية الأشلاص الاين حازوا على الأرا ت 
و التنظيمية المعمول ب ا ت أو  من الأشلاص الاين ألغى الت اء قرارات استفادت م ت 

من  19معادية لل ورة التّحريرية و أاا وفتا لأحكام المادة  تأو الاين كانت ل م سلوكيا
م على العدالة فتلاجّل معالجة أمّا الأشلاص الاين طُرحت ق اياأت  03-10التانون 

ية و حالات م لغاية صدور أحكام ن ائية مستوفية لطرا الطعن العادية و غير العاد
 .326-10من المرسوم التنفياف  11مم ورة بالصيغة التنفياية تطبيتا لاحكام المادة 

 
 
 
 

 
 .  164أحمد صلا  علت ت المرجع السابا ت ص ت   - 1
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 المبحلأ الثاني  
 آثار عقد الإمتياز الفلاحي  

العتود متى نشأ صحيحا يرتك حتوقا و ان عتد الامتياز الفلاحت و كغيرب من 
عتد لحتوا و التزامات الأطراف فت سنتطرا فت أاا المبح  التزامات فت امة طرفيلإ و 

للشراكة كآلية مستحد ة لاستغلال الامتياز   م ، ت المطلب الأولفت )الإمتياز الفلاحي 
 . ،الثاللأالمطلب فت ) أليرا لن اية عتد الإمتياز ت و ، المطلب الثاني)الفلاحت فت 

 المطلب الأول
 حقوق و إلتزامات المانح و المتلقي

متياز الفلاحت باعتبارب عتدا إداريا يترتّك عنلإ عدّة آ ار كما أو الحال فت عتد الا
و ال  بمجرّد إبراملإ تبعا للتواعد العامة المتّبعة فت العتود الإدارية و من ت العتد المدنت 
من و  ارية بصفة لاصّة بالنسبة لعتد الامتياز الفلاحت فت المحافظة العتت تاريخ ش رب 

للال صيرورة العتد يلتزم كل طرف بواجباتلإ التانونية و العتدية التت تشكّل بدورأا حتوقا 
 .متابلة للطّرف الآلر 

متياز و أو الدولة ممّ لة سنتحد  عن حتوا والتزامات مانل الا فت أاا المطلك و 
لفت الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية فت ) و التزامات المتلتت ، ت  م لحتوا الفرل الأو 

 ، .الفرل الثانيمتياز أو الفلا  فت )و أو صاحك الا

 الفرل الأول
 لتزامات المانحاحقوق و 

و  326-10و المرسوم التنفياف رقم  03-10بالتفحّص الدّقيا لأحكام التانون 
التّابعة  متياز الأرا ت الفلاحيةدفتر شروط ا باللصوص الملحا ال ال  المت مّن نمواج

المانحة  للأملا  اللاصة للدّولة لم نجد أفّ عنوان أو بند يحدّد حتوا و إلتزامات الإدارة
متياز يلصّ طرفا واحدا ت و لكن على غرار تحديد حتوا و التزامات المتلتّت ت و كأنّ الا



 الأول                                                               ماهية عقد الامتياز الفلاحيالفصل 

 

 

20 

سنللّص حتوا الإدارة المانحة وفتا للتواعد العامة و لما ورد فت نصوص قانونية متفرّقة 
 .1باعتبارأا حتوا إدارية لاصة بعتد الإمتياز الفلاحت  03-10فت التانون 

 تتمّ ل فت : الدولة مانحة حق الامتياز :وأولا : حقوق -
 :الحق في الرقابة -1

إدارية الحا فت مراقبة المتعاقد مع ا و توجي لإ أ ناء تنفيا للإدارة عند إبرام ا عتود 
إلتزاماتلإ التعاقدية دون الحاجة لورود نص بالعتد يمنح ا ال  ت و لا يجوز للإدارة التنازل 

 عن إستعمال أاا الحا أو الاتفاا مع المتعاقد مع ا على الإعفاء منلإ .
 :الحق في فسخ العقد بالطرق الإدارية-2

المصلحة العامة أت ال دف الأساست من إبرام العتود الإدارية ت فإاا رأت بما أنّ 
بالإرادة المنفردة عن  ن ا تعمد إلى إن اء العتد رض ال  مع المصلحة العامة فإاالإدارة تع

طريا الفسخ الإدارف دون الحاجة إلى استصدار حكم ق ائت و للمتعاقد مع ا الاف لحتلإ 
 .2إلى التا ت الإدارف لمطالبتلإ بالتّعويض   رر جراء أاا الفسخ اللجوء

 الحق في الإتاوات -3
عن متابل يدفعلإ ت و أت عبارة  03-10من التانون رقم  4لتد نصت علي ا المادة 

متياز لاستغلاللإ الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  الوطنية اللاصة المست مر صاحك الا
دون الأملا  السّطحية و تحدّد سنويا بموجك قانون المالية ت و أو مبلغ يمكن التول أنّلإ 

صاحك حا الإمتياز  المست مررمزف لا يتناسك مع قيمة الإنتفاع بالأرض ت و يلتزم 
سلإ فت ال  يترتك على ال  جزاء الفسخ بالطرا ت و فت حالة ت رّبلإ أو تتاع3بدفعلإ 

من  29كما انلإ وفتا للمادة   ت4 03-10من قانون  28المادة  حسك نص الإدارية 
 . 5، متتاليتين  " 2عدم دفع الإتاوات بعد سنتين )يعد اللال بالالتزامات  03-10التانون 

 
 .   56الزوبير بري  ت المرجع السابا ت ص  - 1
 .   52الزوبير بري  ت المرجع السابا ت ص ص   - 2
 السالف الاكر .  03-10من التانون رقم  4المادة 3
 03-10من التانون  28انظر المادة    4
 .  03-10من التانون رقم   29المادة  انظر5
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ستوا صناديا مفتشية من دفتر الشروط أن الإتاوات تدفع على م 9كما حدّدت المادة 
أملا  الدولة الملتصة إقليميا ت بحي  يجك على المست مر الفلاحت إعلام الديوان 

 الوطنت للأرا ت الفلاحية دوريا بوصولات تسديد أاب الإتاوات .
 الحق في ممارسة الشفعة  -4

من التانون المدنت على أنّ ا : "  794الشفعة قد عرف ا المشرع الجزائرف فت المادة  
 رلصة تجيز الحلول محل المشترف فت بيع العتار "

متياز الفلاحت ف و حا يمارسلإ الديوان الوطنت للأرا ت و الشّفعة فت عتد الا
صاحك حا الامتياز التنازل عن حتّلإ فت الفلاحيّة باسم و لحساك الدولة فت حالة إعلان 

تكوين رصيد من الحا  أو و أدف الدّولة فت تترير حا الشفعة ل ا تمتياز بالبيع الا
تجميع الأرا ت الفلاحية و العينت الممنو  يلصّص بالدرجة الأولى إلى عصرنة و 

بتائ ا فت الامّة المالية لأملا  الدولة ت و كال  التحكم فت المعاملات العتارية و تفادف 
 . 1ارتفاع غير طبيعت فت أسعار العتار 

متياز الفلاحت الاف يكون فت المست مرة الفلاحية الجماعية  فإنّ صاحك عتد الا أمّا
ديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية ليتوم أاا الألير بإبلاغ فت الشيوع عليلإ إلطار كتابيا ال

أع اء المست مرة الآلرين حتى يتمكّنوا من ممارسة حتّ م فت الشفعة إن أرادوا ال  ت             
 .للدّيوان الوطنت للأرا ت الفلاحية  ا لردّأم بالإيجاك أو الرفضيوم 30و ل م أجل 

لمست مر                ارسة حا الشفعة و يُعلم بلإ كتابيا او فت حالة الرّفض يمكن للدّيوان مم
يوما من طرف باقت أع اء    30و نفس الشتء ت إاا لم يكن أنا  رد فت ظرف  المتنازل

 .2المست مرة 
 :سلطة توقيع الرزاءات -5

كجزاء الإللال  و أت مبالغ تحدّدأا الإدارة متدّما ماليةأاب الجزاءات تكون إمّا 
ت و أاب السّلطة الممنوحة  فسخ إدارب للعقدتزام من إلتزاماتلإ و إمّا المتعاقد مع ا بال

 
 . .  178أحمد صالل علت ت المرجع السابا ت ص  - 1
 .  179-178ت ت المرجع السابا ت ص ص ل أحمد صالل ع - 2
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للإدارة فت توقيع الجزاءات أت من ألطر السّلطات لأن الإدارة تترّرأا دون اللّجوء إلى 
 . 1جراء إللال المتعاقد بإلتزاماتلإ الت اء و دون أن ت بت أنّلإ قد أصاب ا  رر من

 إلتزامات الد ولة و الرزاءات المترت بة عنهاثانيا : 
لم ينص صراحة على إلتزامات الدّولة و لكن يمكن ف م ا     03-10إنّ التانون رقم 

 و استنتاج ا  منيا كالآتت .
 لا يروز للإدارة التحل ل من العقد بعد تمام إبرامه -1

إحترام كل الشروط الواردة فت العتد إلّا إاا حي  يجك على السلطة مانحة الامتياز 
طرأت ظروف جديدة مغايرة للتنفيا عندئا للإدارةتعديل الإلتزامات التعاقديّة بما يحتّا 

 .2المنفعة العامّة 
 إحترام المواعيد-2
سنة قابلة للتّجديد بالتّالت فعلى الإدارة  40إنّ عتد الإمتياز الفلاحت محدّد المدّة ب   

 .ب المدّة إحترام أا
 الإلتزام بعدم التدخ ل في إدارة و تسيير حق الإمتياز-3

لا يحا لأفّ كان التدلّل فت إدارة و تسيير المست مرة الفلاحية الجماعية أو الفردية 
 ية المدنية و الجزائية للمتدلّل .لأنّ أاا التدلّل يتع تحت طائلة ترتيك المسلاول
 ني الثا الفرل

 متيازو التزامات المستثمر صاحب حق الا حقوق
 يترتك عن ابرام عتد الامتياز حتوا و التزامات لصاحك الامتياز 

 : أولا : حقوق صاحب حق الإمتياز-
تياز و مت الاف منحلإ المشرّع بموجك عتد الاأاب الحتوا مرتبطة بالحا العينت الأصل

 تتم ل فت :و  03-10من التانون رقم  4أو حا الإستغلال المنصوص عليلإ بالمادة 

 
 .  517-174ت ص ص  1981ت الكويت ت  1ت مكتبة الفلا  ت ط العقود الإداريةإبراأيم طلإ فياض ت  - 1
   240إبراأيم طلإ فياض ت المرجع السابا ت ص  - 2
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 الحق في إستغلال الأراضي الفلاحية و أملاكها الس طحية  -1       
منلإ على على وجوك قيام  23و   22المادة فت  03-10نص التانون  

ملا  السطحية المتصلة ب ا  مست مرات م و الأصحاك الامتياز باستغلال أالمست مرين 
 .1تزامات فت حالة ملالفت م يعد  إللالا بالالو ت  بصفة شلصية و مباشرة 

 الحق في تكوين مستثمرة فردية عن طريق الخروج من الشيول  -2
يمكن لأحد أع اء   03-10من التانون  2الفترة  11المادة  بناءا على نص 

تكوين مست مرة فلاحية فردية أن يتدّم شيوع و لاف يريد اللروج من الالمست مرة الفلاحية ا
مرسوم و يجك عليلإ مراعاة احكام  الطلبا إلى الدّيوان الوطنت للأرا ت الفلاحية للولاية 

المت من شروط تجزئة الأرا ت  1997-12-20الملارخ فت  490-97التنفياف رقم 
 . 2الفلاحية 

يوما من تاريخ تتديم الطلك ت و يمدّد الأجل إلى  15أجل  يرد عليلإ الديوان للال
يوما يعمل للال ا على دراسة الطلك و الو ائا المرفتة بلإ ت و للإ أن يرفض أاا  30
 ك إاا لم يراع المساحة المرجعية .الطل

 الحق في تشكيل تعاونية فلاحي ة -3
الإمتياز للمست مرين أصحاك  326-10من المرسوم التنفياف  28جازتأحي  

الملارخ فت  459-96تشكيل تعاونية فلاحية و التت تل ع لأحكام المرسوم التنفياف 
 لمطبتة على التعاونيات الفلاحية .المت من التواعد ا 18/12/1996

 الحق في رهن حق الإمتياز -4
لصاحك حا الإمتياز تأسيس رأن عتارف   03-10من التانون  12ة المادجازت أ

على العتار محل عتد الإمتياز الفلاحت و أاا من أجل تمويل المست مرة الفلاحية و 
 

 نصّت على : " يعدّ إللالا بالتزامات المست مر صاحك الإمتياز فت حالة :  03-10من التانون   29المادة  - 1
 تحويل الوج ة الفلاحية للأرا ت و / أو الأملا  السّطحت .  -      
 ، . 1عدم إستغلال الأرا ت و / أو الأملا  السّطحية للال فترة سنة واحدة )   -      

 التأجير من الباطن للأرا ت و / أو الأملا  السّطحية .   -
 ، متتاليتين " .2عدم دفع الإتاوة بعد سنتين ) -      

 ا ت الفلاحية .المت من شروط تجزئة الأر  1997-12-20الملارخ فت  490-97المرسوم التنفياف  - 2
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عصرنت ا و إعادة تج يزأا من جديد تكما يمكن للمست مر صاحك حا الإمتياز أن 
 .1يحصل على قروض الإست مار و قروض الإستغلال

 حق التنازل عن حق الإمتياز -5
تنص على انلإ للمست مر صاحك حا الامتياز  03-10من التانون  13المادة  ان
ة العجز و / فت حال 2لأحد اوف الحتوا للمدّة المتبتيّة من عتد الإمتياز الفلاحتالتنازل 

 .3مجانا أو  أو بلوغ سن التتاعد و يكون التنازل بمتابل
 حق إبرام عقد شراكة  - 6    

الفلاحية إبرام عتد شراكة ت تحت طائلة البطلان ت بموجك عتد يمكن للمست مرة 
رسمت مشّ ر ت مع أشلاص طبيعيين اوف الجنسيّة الجزائرية ت و يكون جميع أصحاك 

و يتعيّن على المو ا المكلّف بتو يا العتد أن يبلغ م فيلإ من اوف الجنسية الجزائرية الأس 
د شروط و كيفيات تطبيا أاب المادة عن تحدّ ان الوطنت للأرا ت الفلاحية بال  الديو 

 .4طريا التنظيم " 
 الحق في ترديد العقد  - 7      

صاحك عتد الإمتياز أن يطلك تجديد عتد الإمتياز فت حالة  للمست مريمكن 
سنة ، و ال  بتتديملإ طلك لطّت للدّيوان الوطنت للأرا ت الفلاحية على  40إنت ائلإ )

مستوا الولاية يفصل فيلإ عن رغبتلإ فت ال  ت و أاا للال أجل لا يتل عن سنة قبل 
 .5إنت اء عتد الإمتياز

 الحق في طلب الفسخ  -8
من دفتر الشروط  2و المادة  03-10من التانون  26ل المشرع فت المادة و ل 

لصاحك عتد الإمتياز الحا فت طلك فسخ عتد الإمتياز ت و تكون إجراءات طلك الفسخ 
نفس ا إجراءات التجديد بتتديم طلك لطّت للدّيوان الوطنت للأرا ت الفلاحية على مستوا 

 
 السالف الاكر .   03-10من التانون   12انظر المادة  - 1
  326-10من دفتر الشروط الملحا بالمرسوم التنفياف  13المادة  2
   03-10من التانون  25المادة  3
 السالف الاكر .  03-10من التانون رقم  21المادة  - 4
 السالف الاكر .   03-10من التانون رقم  4المادة  - 5
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يلإ عن رغبتلإ فت فسخ العتد و أاا لعدّة أسباك كتعسّف الإدارة فت الولاية يفصل ف
 . 1متياز ألرا لاصة بالمتلتت صاحك عتد الا إستلدام سلطات ا ت أو لظروف

 ثانيا : إلتزامات صاحب حق الإمتياز
 المست مر صاحك الامتياز إلتزامات على عاتا  03-10لتد رتّك التانون رقم 

 الإلتزام بالإدارة المباشرة و الشخصية للمستثمرة  -1
ألزم المشرع المست مر صاحك عتد الإمتياز باستغلاللإ للعتار الفلاحت بصفة 

و إاا كانت المست مرة  23و  22وفتا لما جاء فت احكام المادتين شلصية و مباشرة و 
تحدّد في ا العلاقات جماعية فإنّلإ على أصحاك الإمتياز إعداد إتفاقية غير ملزمة للغير 

 .فيما بين م كرئيس المست مرة و طريتة المشاركة لكل واحد من م ففت أعمال المست مرة 
 بالإعتناء بالأراضي الممنوحة و العمل على إثرا ها  الإلتزام -2

و الاملا   بالأرض الفلاحيةصاحك الامتياز يرمت أاا الإلتزام إلى وجوك إعتناء
 .  محل عتد الإمتياز 2السطحية الملحتة ب ا 

 الإلتزام بالمحافظة على الورهة الفلاحية للأرض - 3   
ص على الأرا ت على المست مر صاحك حا الإمتياز أن يبال عناية الرجل الحري
 . الفلاحية  استصلاح ا و لدمت ا و كاا الحفاظ على طابع ا الفلاحت 

 الإلتزام بتخصيص الأملاك الس طحية للغرض التب منحت لأرله -4   
متياز بتلصيص الأملا  السّطحية للدمة الأرض أو النّشاط يلتزم صاحك عتد الا

 .3روط من دفتر الش 3الفلاحت و أو ما نصّت عليلإ المادة 
 الإلتزام بعدم تأرير الأرض و أملاكها الس طحية من الباطن  -5

تأجيرأا لشلص ف ومنلإ إن استغلال المست مرة الفلاحية يعتبر استغلالا شلصيا و جوبا 
 يعتبر تصرّفا محظورا حظرا مطلتا فت عتد الإمتياز . آلر 

 
 السالف الاكر .  03-10من التانون رقم  26المادة  - 1
   03-10من الفانون  23انظر المادة  2
 . 176ت ص  4الملحا رقم  متياز الفلاحتمن دفتر الشروط الا 3ر المادة انظ - 3
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 الإلتزام بدفع الإتاوة  -6 
ستغلاللإ للأرض متياز لتاء إيدفعلإ  المست مر صاحك عتد الاالاتاوة أت مبلغ زأيد 

 . 1موردا لللزينة العمومية و تشكّل 
 : الإلتزام بالت صريح بكل اتفاقات الشركة - 7

أاا الإلتزام يتع على عاتا المو ا المحرّر لعتد الشراكة و الاف يعلم بلإ الديوان و       
الفترة الأليرة من المرسوم التنفياف رقم  26مادة الوطنت للأرا ت الفلاحية و أاا طبتا لل

 . 2صاحك عتد الإمتياز المست مر  و كال  على عاتا 10-326
 المطلب الثاني

 لية لاستغلال الامتياز الفلاحي آالشراكة ك
تحاول الدولة الجزائرية الن وض بتطاع الفلاحة كبديل لتطاع المحروقات ت لال  

لإيجاد آليات جديدة لاستغلال الأرا ت الفلاحية أحسن استغلال ف ت فت تطوير مستمر 
منلإ   21ة فت المادة جاء بطفرة جديدة فت عتد الإمتياز و أت الشراك 03-10و التانون 

 ي ا فت الفرعين التاليين تباعا .و سنتطرا ال
 الفرل الأول

 مفهوم عقد الشراكة الفلاحي
 على ما يلت : 03-10التانون  من 21نصّ المشرع الجزائرف فت نص المادة 

" يمكن للمست مرة الفلاحية إبرام عتد شراكة تحت طائلة البطلان ت بموجك عتد  
رسمت مشّ ر مع أشلاص طبيعيين اوف الجنسية الجزائرية أو معنويّين لا عين للتانون 
ى الجزائرف ت و يكون جميع أصحاك الأس م فيلإ من اوف الجنسية الجزائرية ت و يتعيّن عل

   .يوان الوطنت للأرا ت الفلاحية بالالموّ ا المكلّف بتو يا العتد أن يبلغ الد
 .1تحدّد شروط و كيفيات تطبيا أاب المادة عن طريا التنظيم " 

 
ت   2010المت من قانون المالية التكميلت لسنة  2010/ 26/08الملارخ فت  01-10من الأمر  41انظر المادة  - 1

 .  2010لسنة تج ر 
من الترار الوزارف الملارخ فت   8و المادة  326-10من المرسوم التنفياف رقم  3الفترة  26انظر المادة  - 2

 ية .المتعلا ببطاقية المست مرات الفلاح 16/06/2011
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فمن للال أاب المادة فإن المشرع الجزائرف أ اف آلية جديدة لأصحاك 
و عصرنة ار الفلاحت المست مرات الفلاحية من أجل تحسين الإنتاج و تطوير الإست م

و أت آلية الشراكة ت و لتد تحد  عن ا فت مادة واحدة فتط دون المست مرات الفلاحية 
تفصيل في ا و لم يبيّن لنا نوع أاب الشراكة ف ل أت شراكة بالمف وم التجارف أم أت 

 شراكة بالمف وم المدنت .
الشراكة على أن ا عتد تانون المدنت فتعرف المن  419بالرجوع لنص المادة 

بمتت اب يلتزم شلصان طبيعيان أو اعتباريان أو أك ر على المساأمة فت نشاط مشتر  
تج أو تحتيا إقتصاد قتسام الرّبل الاف ين او مال أو نتد ت ب دف بتتديم حصة من عمل أ

 قتصادف اف منفعة مشتركة .أو بلوغ أدف ا
د الشراكة على عتد الشراكة الفلاحت ت بالتالت يمكن إستاط أاا التعريف العام لعتو 

متياز و بين شلص آلر طبيعت أو سمت يحرّرب موّ ا بين صاحك حا الاف و عتد ر 
رض معنوف اف جنسية جزائرية وجوبا ت على أن يساأم صاحك حا الإمتياز بالأ

متياز و العمل في ا و يساأم الشلص ال انت و أو الشري  الممنوحة للإ فت إطار عتود الا
ة محدّدة وفير جميع الإمكانيات و وسائل الإنتاج ب دف تحسين الإست مار ت و أاا لمدّ بت 

 .2متياز الفلاحت لا تتجاوز مدّة عتد الا
الملارخ فت  1809المشتر  رقم و بناءا على ما جاء فت المنشور الوزارف 

انما ايجارا و لا تنازلا و  03-10الشراكة لا تشكل فت مف وم التانون   05/12/2017
جلت و أو الزيادة و  شري  بجزء من وسائل الانتاج ب دف أت اتفاا يساأم فيلإ كل

الت مين و الرفع من التدرات الانتاجية للمست مرة بما فت ال  المنشئات و يتعين على 
 3صاحك الامتياز المساأمة بالعمل فت المست مرة 

 
 ت السالف الاكر .   03-10من قانون رقم  21المادة  - 1
المحدد لشروط و  03-10الإشكالات القانونية الخاصة بعقد الشراكة الفلاحي في ظل القانون سفيان بوط ت  - 2

ركز ت دفاتر البحو  العلمية ت الصادرة عن الم كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة
 .  259ت ص  2021ت    2ع  9الجامعت تيبازة ت مج 

يت من إجراءات تطبيا حا الامتياز لاستغلال الأرا ت  05/12/2017ملارخ فت  1809منشور وزارف مشتر  رقم 3
 الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة. 
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 الفرل الثاني
 إرراءات إعداد عقد الشراكة الفلاحي

يت ل لنا أن عتد الشراكة الفلاحت  03-10من التانون  21بالرجوع لنص المادة 
جميع البيانات المتعلّتة  أو عتد رسمت يتم تحريرب عن طريا موّ ا و الاف يتوم بكتابة

متياز و الإشارة إلى العتد و تاريخ تحريرب و تاريخ ش رب فت المحافظة العتارية ت بحا الا
لومات اللاصة بطرفت العتد و أما صاحك عتد الإمتياز و و كاا تدوين جميع المع

الشّري  الفلاحت ت و يجك أي ا بيان أأداف أاا العتد لا سيما احترام الطابع الجماعت 
 للمست مرة الفلاحية مع احترام النشاط الفلاحت ل ا و كال  إلى نسبة مساأمة كل شري  .

لموّ ا للتسجيل لدا المصالل  م يل ع عتد الشراكة الفلاحت المحرّر من طرف ا
التسجيل بمصلحة ال رائك و بالتالت للش ر و أاا تحت طائلة البطلان ت و قد كانت 

، عتد رسمت لدا مو ا و مش ر صريحة ب اا الصّدد ) 03-10من التانون  21المادة 
باحترام نسك المشاركة  الف الاكرالس 1809كما أكّد عليلإ المنشور الوزارف المشتر  رقم 

 22/06/2009الملارخ فت  01-09من الامر  62حكام المادة أالمحددة بموجك 
حددت المساأمة الدنيا تعدل او تفوا التت  2009المت من قانون المالية التكميلت لسنة 

 1س المال الاجتماعت أبالمئة من ر  34
بين نلإ فيما يلص شرط ش ر عتد الشراكة تحت طائلة البطلان نجد أنا  تناقض أغير 

ت المديرية العامة للأملا   التوانين السالفة الاكر والماكرة  الصادرة عن وزارة المالية
الموج ة لمديرف الحفظ العتارف و  04538تحت رقم  24/04/2017بتاريخ  الوطنية 
التت  03-10من التانون  21تتعلا بكيفيات تطبيا احكام المادة  ملا  الدولة أمديرف 
نما اتفاا يساأم فيلإ حت لا تشكل ايجارا و لا تنازلا ات الامتياز الفلاالشراكة ف أنتت من 

كل شري  بجزء من وسائل الانتاج بما فت ال  المنشات و يتعين على صاحك حا 
ن اتفاا الشراكة يكون فت شكل المست مرة و أو حت أالامتياز المساأمة فت العمل فت 

 
ت صادرة   44ت ج ر ت ع  2009يت من قانون الملية التكميلت لسنة  06/2009/ 22ملارخ فت  01-09امر رقم 1

 منلإ   62ت المادة   2009/ 26/06بتاريخ 
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تارف كونلإ لا يمس بحا عينت الش ر الع اترسمت لدا المو ا غير لا ع لاجراء
 1عتارف .

 تفادف المنازعات بين اع اء أجل نلإ و من الناحية العملية و التنظيمية  ومنأكما      
للارا ت صدرت المديرية العامة للديوان الوطني أصحاك الامتياز و شركائ م أالمست مرات 

لإ كان يسمل أن تتعلا بعتود الشراكة حي   الفلاحية  عدة تعليمات للمدراء الولائيين
لصاحك الامتياز بابرام عدة عتود شراكة مع عدة شركاء فت حصتلإ فت نفس التطعة 

ا ت ر صدر الديوان الوطنت للأألحصول عدة مشاكل بين المست مرين أنلإ  الا الار ة 
ت من موج ة للمديرين الولائيين ت  10/04/2019الملارلة فت  227الفلاحية ماكرة رقم 

ن تحرر فت عتد شراكة أامكانية ابرام عتد شراكة مع عدة شركاء فت الحصة الكلية شرط 
 .2واحد 

الديوان الوطنت للارا ت الفلاحية  أصدر 276تحت رقم  27/01/2022و بتاريخ 
ن اصحاك الامتياز بامكان م ابرام عتد شراكة واحد مع عدة أجاء في ا  لرا أماكرة

 .3من شريكين  أك ر لا تتجاوز أنرط شركاء فت حصة واحدة ش
صحاك الامتياز الاين أرا ت الفلاحية تفطن للمست مرين الديوان الوطنت للأ أنكما 

يبرمون شركة محاصة فت عتد الامتياز الفلاحت يكون الغرض من ا  تنازل  منت عن 
الملارلة فت  979الماكرة رقم  أاا الألير صدر أالوعاء العتارف فت شكل شركة و عليلإ 

التت نلإ لطبيعة شركة المحاصة أالمتعلتة بعتود الشراكة و التت جاء في ا  29/04/2022
تكون  أنليرة ع بالشلصة المعنوية و لا تل ع للاش ار فانلإ لا يمكن ل اب الألا تتمت 
 ملا  السطحية التابعة ل ا الأ أو   ت الفلاحيةراو مو وعا لاتفاا شراكة على الأأطرفا 

را ت الفلاحية عدم قبول اتفاقيات ومنلإ يتعين على المديرين الولائيين للديوان الوطنت للأ
 4حكام التانون و التنظيم المعمول بلإ الشراكة الملالفة لأ

 
ت صادرة   03/ 10من التانون  21تتعلا بكيفيات تطبيا احكام المادة  2017/ 24/04ملارلة فت  04538ماكرة رقم 1

‌عن وزارة المالية  

 صادرة عن الديوان الوطنت للارا ت الفلاحية  04/2019/ 10ملارلة فت   227ماكرة رقم  2
 ا ت الفلاحية  صادرة عن الديوان الوطنت للار  01/2022/ 27ملارلة فت   276ماكرة رقم  3
 متعلتة بعتود الشراكة تصادرة عن الديوان الوطنت للارا ت الفلاحية 04/2022/ 29ملارلة فت  979ماكرة رقم 4
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 الثاللأ المطلب
 نهاية عقد الإمتياز

متياز بطريتتين و أما ت إما انت اء مدتلإ أو دون إنت اء مدّتلإ و أاا ينت ت عتد الا
 ما سنراب فت الفروع التالية .

 الفرل الأول
 متياز بانقضاء مد تهعقد  الا نهاية

قابلة للتّجديد ت و ترد على شكل بند من بنود العتد سنة  40متياز أت مدّة عتد الا
الاف يبرم بين المست مر و الدّولة المانحة فت عنوان ال من و مدة الإمتياز ت و ياكر أاا 
البند اللاص بالمدّة فت العتد وُجوبا ت و فت حالة اغفاللإ فلا مناص من العودة إلى 

فت تحديد مدة عتد الامتياز  صريحة منلإ و التت كانت 4فت المادة  03-10التانون رقم 
ت بالتالت فلا يمكن الاتفاا على أك ر من ال  و إلّا كان العتد  سنة قابلة للتجديد  40ك 

 باطلا .
سنة ت كما يمكن  30أو  20 سنة م لا 40مدة اقل من و لكن يمكن الاتفاا على 

نت اء أاب المدّة أن يطالك برفع ا و لكن بشرط أن لا لحالة عند اللمتلتت فت أاب ا
 .سنة  40تتجاوز كل المدة 

و فت أاب الحالة يألا إتفاا التمديد شكل الملحا الاف يُ اف إلى العتد الأصلت  
و يل ع لنفس إجراءات العتد الأصلت من التسجيل و الش ر بالمحافظة العتارية بالتالت 

 .1سنة  40الإمتياز بانت ائلإ بمرور ف اا أو الأصل فت ن اية عتد 
 الفرل الثاني

 نهاية عقد الإمتياز دون انقضاء مدته
لى فسخ العتد                  تد تطرأ عوامل و ظروف تلادف إفأاب الحالة عكس الحالة الأولى 

 .نت اء المدة المتّفا علي ا فت العتد و و ع ن اية للإ قبل ا
 أو لا : الإنهاء من رانب الإدارة  

 
 السالف الاكر .   03-10من التانون رقم  4المادة  - 1
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 و يتّلا شكلين أما :1و أو الأك ر حدو ا فت عتود الإمتياز
 الفسخ بالطرق الإدارية  -1

تد تعرّ نا للإ فت حتوا الإدارة المانحة ت ف و سلطة تتديرية للإدارة و أاا من أجل ل
 تحتيا المنفعة العامة .

 : 03-10من التانون  1الفترة  28و قد نصت المادة 
" فت حالة عدم إمت ال المست مر صاحك الإمتياز بعد إنت اء الأجل الماكور فت 
الإعاار المبلغ قانونا تتوم إدارة الأملا  الوطنية ت بعد إلطار من الديوان الوطنت 

 .2للأرا ت الفلاحية بفسخ عتد الإمتياز بالطرا الإدارية ... " 
حالة إللال المتعاقد بإلتزاماتلإ التانونية يُحرّر مح ر بال  من طرف  ففت التالت ب 

مح ر ق ائت و يتم إعاارب من طرف الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية ت و فت حالة 
استمرارب فت الملالفة فإن للإدارة فسخ العتد بموجك قرار إدارف يصدرب مدير أملا  الدولة 

للأرا ت الفلاحية بتبليغ أاا الترار إلى صاحك  للولاية ت و يتوم الديوان الوطنت
المست مرة الفلاحية و ل اا الألير حا الطعن فت أاا الترار أمام الج ة الت ائية للال 

 أجل ش رين من تاريخ تبليغلإ بترار الفسخ .
 الإسترداد-2

الفلاحت  فت أاب الحالة يكون الفسخ بالطرا الإدارية دون إنت اء مدة عتد الإمتياز
لكن تتوم الدولة متياز أف للل أو لطأ من جانبلإ ت و ون أن يرتكك صاحك الاو د

أو إن اء عتد سترداد تعويض عادل جرّاء أاا الاسترداد ت و يتم أاا الا المانحة بعرض
 متياز عن طريا قرار إدارف إاا رأت الإدارة فت ال  تحتيتا للمصلحة العامة .الا

 
 متياز الاثانيا : الإنهاء من رانب صاحب 

المحدد لشروط و كيفيات استغلال  03-10حي  انلإ بناء على احكام التانون  
صاحك الامتياز ان اء لمست مر يمكن لملا  اللاصة للدولة الارا ت الفلاحية التابعة للأ

مدة الامتياز و ال  بتتديم طلك للديوان الوطنت للارا ت الفلاحية قبل انت اء مدة 

 
 .  59الزوبير بري  ت المرجع السابا ت ص  - 1
 السالف الاكر .  03-10من التانون رقم  28المادة  - 2
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إلى التا ت الإدارف للمطالبة بإن اء عتد  كما يمكن ل اا الالير ان يلجأ 1الامتياز
ة رتكاك الإدار أاا يعود إلى أسباك ملتلفة من ا او ت الإمتياز الفلاحت قبل فوات مدّتلإ 

للطأ جسيم فت تنفيا إلتزامات ا ت أو تألرأا فت تمكين المتلتت من حا الإستغلال دون 
مبرّر شرعت ت أو قامت الإدارة بتعديل شروط العتد بما يلاّ ر على الجانك المالت للعتد ت 

 و غيرأا من الملالفات التت يتدّر جسامت ا التا ت الإدارف .
 ثالثا : الإنهاء لأسباب أخرى 

أاا يكون فت حالات نادرة و ال  نظرا للرغبة المشتركة لطرفت العتد فت إن اء و 
العتد دون استيفائلإ المدة المحددة فيتوصّلان إلى اتفاا بلصوص ال  و أاا ما يُعرف 

 .بالفسخ الإتفاقت
و يمكن أن يكون بسبك إستحالةإستغلال محل الإمتياز لسبك لارج عن نطاا 

تاأرة و المتمّ لة فت انجراف التربة واستحالة لدمت ا ت بالتالت ف اا الطرفين م لا كالتوّة ال
 .السبك غير متوقع أ ناء إبرام العتد ت و أاا ما يسمى بالفسخ بتوّة التانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   03-10من الفانون  26المادة  1
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 الفصل الثاني
 المنازعات المترتبة عن عقد الإمتياز

مباشرة حا استغلال الأرا ت الفلاحية بموجك عتد الامتياز باعتبارب حتا عينيا  إن
عتاريا قد ينشأ عنلإ بعض المنازعات بين أصحاك الامتياز فيما بين م أو مع الغير ت وقد 

-10انون     تكون أاب المنازعات ناتجة عن الإللال بالالتزامات المنصوص علي ا فت الت
 يات استغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة المحدد لشروط و كيف  03

المحدد لكيفيات تطبيا حا الامتياز لاستغلال الأرا ت  326-10و المرسوم التنفياف 
أو حماية و حفاظا على حا الامتياز الممنو  ل م وقد  التابعة للأملا  اللاصة للدولة  

ت الت ائية للفصل في ا حي  تم الإشارة فت الج ا إلىاللجوء  إلىتلادف أاب المنازعات 
بعض المواد إلى ح  الات يم  كن في ا اللجوء إل ى الت اء باكر عبارة " تتدي  م طعن أم   ام 

إلا أنلإ لم يتم تحديد الج ة الت ائية الملتصة فت الفصل فت  1الج      ات الت   ائية "
 لى مبدأ ازدواجية الت اء  .النزاع ال  أن النظام الت ائت فت الجزائر يتوم ع

المنازعات المرتبطة بعتد الامتياز الفلاحت  إلىوعليلإ سنتطرا فت أاا الفصل    
  الإدارف  م نبين توزيع الالتصاص بين الت اء العادف و الت اء  ،المبحلأ الأول)فت 

 .، المبحلأ الثاني)فت أاب المنازعات فت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ت مرجع سابا  326-10من المرسوم التنفياف رقم  08المادة 1
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 المبحلأ الأول 
 متياز الفلاحي المرتبطة بعقد الاالنزاعات 

ت ير عملية استغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة عن طريا 
عتد الامتياز بعض النزاعات بين ع و أو عدة أع اء من المست مرة قد تلادف إلى 

 الفلاحية .الأم لللأرا ي عرقلة النشاط الفلاحت و عدم الاستغلال 
لمبح  فنتطرا إلى النزاعات ول اا ارتأينا أن نبين أنواع أاب النزاعات فت أاا ا

 م تل  المترتبة عن  )المطلب الأول  الناتجة عن عدم تنفيا الالتزامات التعاقدية فت 
المطلب )ونتناول فت  ، المطلب الثاني )بالالتزامات الواردة فت دفتر الشروط فت  الإللال
 .الملالفات المتعلتة بالطابع الفلاحت الثاللأ  

 المطلب الأول
 10/03الإخلال بالالتزامات التعاقدية في إطار القانون 

قام المشرع بمنل المست مر صاحك الامتياز مجموعة من الحتوا و الالتزامات وفتا 
أنلإ عند لرق ا أو ملالفت ا  إلا 326-10و المرسوم التنفياف   03-10لأحكام التانون 

وان الوطنت للأرا ت الفلاحية يتعرض لتوقيع الجزاءات الملائمة عليلإ تكما تم منل الدي 
 09حا الامتياز حي  نصت المادة  إلىسلطة دراسة ملفات تحويل حا الانتفاع الدائم 

أاب  إيداععلى أن   326-10من المرسوم التنفياف   02و المادة  03-10من التانون 
الملفات يكون على مستوا أاا الألير لغرض دراست ا و إم اء دفتر الشروط مع 

 ر صاحك الامتياز وفتا لنمواج تم رفاقلإ بالمرسوم .المست م
ومنلإ يكون للديوان سلطة المراقبة السابتة لعملية منل حا الامتياز حتى لا يتسرك 

 1أشلاص لا علاقة ل م بلدمة الأرض  إلى أاب الأرا ت
قبل تحرير عتد الامتياز كما نصت  الأرا تكما أن للديوان سلطة مراقبة استغلال 

 أفوكاا بعد الحصول على عتود الامتياز و فت   03-10من التانون  31عليلإ المادة 

 
  2001ت الجزائر ت 1تط شرح قانون المستثمرات  الفلاحية ، الديوان الوطني للأشغال التربويةيوسف بن رقية ت  - 1

 . 154ت ص  
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ت و قد نصت المادة 1النشاطات الممارسة موافتة لبنود دفتر الشروط  أنمن  للتأكدوقت 
المست مر  إللالمن نفس التانون فت الفصل السادس على  العتوبات المترتبة على  29

 .صاحك الامتياز بالتزاماتلإ
 الفرل الأول

 عدم الاستغلال المباشر
 أصحاكعلى انلإ يجك على المست مرين  03-10من التانون  22نصت المادة 

مست مرات م الفلاحية مباشرة و شلصيا سواء كانت أاب المست مرات فردية  إدارةالامتياز 
من نفس التانون على وجوك التيام بتسيير  و  23او جماعية ت كما نصت المادة 

السطحية الملحتة ب ا الممنو  امتيازأا  الأملا الفلاحية و  الأرا تاستغلال و حماية 
 03-10تشريع المعمول بلإ و لأحكام التانون بصفة منتظمة و دائمة و مطابتة لأحكام ال

و كاا البنود والشروط المحددة فت دفتر الشروط و الالتزامات التعاقدية المنصوص علي ا 
من دفتر الشروط أنلإ من التزامات  04من نفس التانون  و أكدت المادة  22فت المادة 

ز دون استغلال لمدة المست مر صاحك الامتياز عدم تر  الأرا ت الممنوحة فت الامتيا
سنة دون عار متبول ت غير أن المشرع لم يو ل معنى العار المتبول أل يمكن أن 
يرتبط بأسباك ااتية متعلتة بالمست مر صاحك الامتياز تحول دون استطاعتلإ ممارسة 
نشاطلإ و استغلال الأر أمأن ا يمكن أن تتعلا بالحفاظ على لصوبة التربة و إعادة 

 .عرف بالدورات البيولوجيةأو ما ي  ت مين ا
و مما لا ش  فيلإ أن عدم استغلال الأرض أو استغلال ا بطريتة غير عتلانية  

إ عاف قدرت ا  يلحا أ رار بالأرا ت الفلاحية لكونلإ ينتص من لصوبت ا و يلادف إلى
الإنتاجية ت ول اب الأسباك قد عالج المشرع الأمر بموجك قاعدة آمرة وردت فت قانون 

منلإ  التت تلزم على كل مست مر فلاحت شلصا طبيعيا  20الفلاحت فت المادة التوجيلإ 
ت وأاا الاستغلال لابد أن  2كان أو معنويا أن يتوم بالاستغلال الفعلت للأرا ت الفلاحية 

 يتوافا مع طبيعة و درجة لصوبة الأرض و أن يكون لأغراض فلاحية .

 
 ت مرجع سابا . 326-10من المرسوم التنفياف  27دة الما - 1
 ت مرجع سابا . يتضمن التوريه الفلاحي 2008/ 03/08ملارخ فت   16-08قانون   - 2
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وعاء العتارف لمست مرتلإ مدة سنة و منلإ فت حالة عدم استغلال صاحك الامتياز لل
الفلاحية  للأرا تعاارب من طرف الديوان الوطنت إواحدة  يعتبر مللا بالتزاماتلإ ويتم 

باعتبارب ال يئة المشرفة على تسيير التطاع الفلاحت بعد صدور عتد الامتياز على أن 
متياز عاار عن طريا المح ر الت ائت ت و فت حالة استمرار صاحك الاالإيكون أاا 

عاارب تتولى مصالل أملا  الدولة مباشرة إجراءات فسخ  إفت عدم استغلال الأرض رغم 
الفلاحية بناءا على ما جاء فت  للأرا تمن الديوان الوطنت  إلطارعتد الامتياز بعد 

المادتين السالفتت الاكر  و يحا لصاحك الامتياز الطعن فت قرار فسخ عتد الامتياز 
من تاريخ تبليغ فسخ أاا العتد من  ابتداء، 02الج ات الت ائية فت أجل ش رين ) أمام

 .1الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية
 الفرل الثاني

 التأرير من الباطن
إن عدم استغلال الأوعية العتارية التابعة للمست مرات الفلاحية فردية كانت أو 

مباشرة يعد لرقا للالتزامات التانونية جماعية من قبل أصحاك الامتياز بصفة شلصية و 
و دفتر الشروط   326-10و المرسوم التنفياف   03-10المنصوص علي ا فت التانون 

من  04المادة  أنبالالتزام حي   إللالاالملحا بلإ و عليلإ فان تأجير الوعاء العتارف يعد 
مو وع   الأملادفتر الشروط أو حت أن من التزامات صاحك الامتياز عدم تأجير 

الامتياز و تأجيرأا من الباطن ت و منلإ فت حالة قياملإ بتأجير الأرا ت الفلاحية و 
الأملا  السطحية أو تأجيرأا من الباطن يعد لرقا لالتزام قانونت و عتدف يوجك فسخ 

من الديوان  إلطارعتد الامتياز بالإرادة  منفردة من الإدارة )مديرية الأملا  الوطنية بعد 
أاا المبدأ يجعل من حا الامتياز ملتلف عن حا الانتفاع 2لأرا ت الفلاحية ،الوطنت ل

ال   إلىيتوم بتأجير العتار ت إ افة  أنفت الشريعة العامة التت يستطيع المنتفع في ا 
 .الأرا ت فان المست مر صاحك الامتياز لا يستطيع منل حا انتفاع على 

 
 
 

 
 . 03-10من التانون   28المادة  - 1
 .  03-10من التانون   28المادة  - 2
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 الثاللأ الفرل
 الأتاوى الإيراريةعدم تسديد 

أن حا الامتياز يمنل للمست مر صاحك   03-10من التانون  04نصت المادة 
الامتياز متابل دفع أتاوا سنوية ت بط كيفية تحديدأا و تحصيل ا و تلصيص ا بموجك 

حي   2010قانون المالية ت و كان أول تحديد ل ا بموجك قانون المالية التكميلت لسنة 
الفلاحية  الأرا تمتابل حا الامتياز على  الأتاواعلى أنلإ تحدد  منلإ 41نصت المادة 

الفلاحية و  الإمكانياتاللاصة للدولة حسك المناطا اات  للأملا التابعة 
غير مستية بال كتار و سنويا لارج الرسوم وفتا لجدول المرفا  أومستية  أصنافالأرا ت

1. 
الفلاحية  الإمكانياتليحدد المناطا اات   124-12و جاء المرسوم التنفياف رقم   

 الأرا ت الدولة بعنوان حا الامتياز على  إتاوةأملا التت يعتمد علي ا كأساس لحساك 
تتولى  أنمنلإ على  07اللاصة للدولة حي  نصت المادة  للأملا الفلاحية التابعة 

المادة  أو حتحسك الكيفيات المعمول ب ا كما  تاوةالإالوطنية تحصيل  إدارةالأملا 
 .2من تاريخ توقيع عتد الامتياز ابتداء الإتاوةتحصيل  يبدأعلى انلإ  08

من دفتر الشروط على انلإ من التزامات المست مر صاحك  04ونصت المادة 
نلإ على م 09ت كما جاء فت المادة  أجال االوطنية فت  إتاوةالأملا الامتياز التيام بدفع 

ت و عليلإ فان  إقليمياالدولة الملتصة  أملا صندوا مفتشية  إلىتدفع سنويا و مسبتا  أن
غير م مرين كما تنص عليلإ المادة  إناارينعدم دفع الاتاوة بعد سنتين متتاليتين و بعد 

ة من المست مر صاحك الامتياز ي بالالتزامات التعاقد إللالايعد   03-10من التانون  29
 للإدارة .المنفردة  الامتياز بالإرادةفسخ عتد  إلىيعر لإ 
 

 
   49تج ر ت ع  2010التكميلي لسنة المتضمن قانون المالية  2010/ 26/08الملارخ فت  01-10الأمر رقم  - 1

 .   29/08/2010ملارلة فت 
يتضمن تحديد المناطق تات الإمكانيات الفلاحية التي  19/03/2012ملارخ فت  124-12مرسوم تنفياف رقم  - 2

يعتمد عليها كأساس لحساب اتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 
 .   25/03/2012ت ملارلة فت 17تج ر  ت ع    للدولة
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 المطلب الثاني
 الإخلال بالالتزامات الواردة في دفتر الشروط 

أ اف المشرع  03-10التانون  أحكاملالتزامات التعاقدية الواردة فت ا إلى  افةإ
الواقعة على عاتتلإ  الأعباءتدلل  من  ألراللمست مر صاحك الامتياز التزامات 

تجريدب من حا الامتياز عن طريا فسخ عتد الامتياز  أوويترتك عن ملالفت ا حرمانلإ 
الفلاحية  و  تللأرا الديوان الوطنت  إلطارالوطنية بعد  الأملا  لإدارةالمنفردة  بالإرادة

دة فت دفتر الشروط ر الوا الأعباءأاب الالتزامات و  326-10لمرسوم التنفياف قد ت من ا
 .الملحا ب اا المرسوم

 الفرل الأول
 التصريح الكاتب

 أنمنلإ مجموع الو ائا التت يجك  03فت المادة   326-10حدد المرسوم التنفياف 
تكون  أنحا الامتياز وكل أاب الو ائا لابد  إلىيشمل ا ملف تحويل حا الانتفاع الدائم 
و كال  من حي  الملططات المتعلتة  إ بات امطابتة للوقائع من حي  صحت ا و 

تزوير فت الو ائا من طرف  وأتصريل كااك  أفالفلاحية محل الاست مار و  بالأرض
 الأولئة عمدا فت الاستمارة المرفتة فت الملحا المست مر )كأن يدلت بمعلومات لاط

 لأملا فت التصريل الشرفت المصادا عليلإ الاف يت من جردا محينا  و أبنفس المرسوم 
المست مرة وفتا للنمواج المرفا فت الملحا ال انت بنفس المرسوم، يتم اكتشافلإ من طرف 

ص على انلإ فت حالة ما التت تن   326-10من المرسوم  06اللجنة الماكورة فت المادة 
استحا تحتتا من الو ائا و الوقائع المصر   أوااا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية 

الوالت للدراسة ت حي   يرأس الجنة ولائية  إلىالفلاحية  للأرا تب ا يرسل الديوان الوطنت 
يوجلإ ينتج عنلإ  تحرير مح ر بال  و 1من نفس المرسوم تشكيلت ا  07حددت المادة 

الفلاحية  للأرا تالديوان الوطنت  إلىالوالت قرار برفض منل الامتياز ترسل منلإ نسلة 

 
أعلاب من :مدير أملا  الدولة تمدير   06تتشكل اللجنة الماكورة فت المادة   326-10من المرسوم  07المادة  - 1

المحافظة العتارية ت مدير المصالل الفلاحية ت مدير مسل الأرا ت ت مدير التعمير و البناء تمدير التنظيم و الشلاون 
عامة و مم ل عن مجموعة الدر  الوطنت الملتصة إقليميا ت و يمكن  اللجنة أن تستعين بكل شلص من شانلإ  ال

 مساعدت ا فت مناقشات ا لدراسة الملفات التت تعرض علي ا .
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التت  326-10من المرسوم التنفياف  16المادة   أكدتلإوأو ما  المعنت بالرفض لإلطار
بالعتوبات المنصوص علي ا فت التشريع المعمول بلإ يلادف  الإللالتنص على انلإ دون 
 حا الامتياز . إلىرفض ملف تحويل حا الانتفاع الدائم  إلىكل تصريل كااك 

 يمكن للمعنتحا الامتياز  إلىغير انلإ فت حالة رفض تحويل حا الانتفاع الدائم  
 08بالرفض تتديم طعن لدا الج ات الت ائية الملتصة بناءا على ما جاء فت المادة 

 .من نفس المرسوم 02فترة 
 الثاني الفرل

 استعمال مباني الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى
محل الانتفاع و للإ الحا فت  الشتءحا الانتفاع يلول لصاحبلإ استعمال  إن
و ال  فيما يلدم النشاط المتعلا بلدمة  بالأرضالسطحية المتصلة  الأملا استعمال 
و نطاا ممارسة حا  الشتءو يكون أاا الاستعمال مشروع و متفا مع طبيعة  الأرض

للاصة  أسرتلإصاحك الحا و  إليلإالاستعمال و حا السكن يتحدد بتدر ما يحتاج 
 .1بالسند المنشئ للحا  الإللالت دون  أنفس م
اللاصة للدولة فانلإ يمنل  للأملا الفلاحية التابعة  الأرا تما حا الامتياز على أ

دة قيود للحد من سوء استعمال أاا انلإ يفرض عليلإ ع إلالصاحبلإ حتوا ك يرة و متنوعة  
 326-10من دفتر الشروط الملحا بالمرسوم التنفياف  04الحا ت حي  نصت المادة 

من  إلاعلى انلإ من التزامات المست مر صاحك الامتياز عدم استغلال مبانت المست مرة 
متررة الم ام و البرامج ال إطاراات صلة بالنشاطات الفلاحية و المسجلة فت  أأدافاجل 

السطحية مو وع  الأملا المتررة فت عتود النجاعة عندما تكون  الأأدافوكاا احترام 
 استغلال مباشر من طرف ال يئة صاحبة الامتياز .

السطحية المتصلة  للأملا و الاستغلال الغير مشروع  ستعمالالاوعليلإ فت حالة 
العلم بال  يعد الفلاحية من قبل المست مر صاحك الامتياز مع توفر  بالأرا ت

فتدان حا  إلىبالالتزامات المفرو ة عليلإ فت دفتر الشروط و يعرض صاحبلإ إللال
 .المتابعة الجزائية بلإ إلحاا إمكانية إلى بالإ افةالامتياز بتجريدب منلإ 

 
 .  88الزوبير بري  ت  المرجع السابا ت ص  - 1
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 الفرل الثاللأ
 عدم التبليغ عن اتفاقيات الشراكة

عتد  إبرامعلى انلإ يمكن للمست مرة الفلاحية  03-10من التانون  21تنص المادة 
طبيعيين او الجنسية  أشلاصشراكة تحت طائلة البطلان بموجك عتد رسمت مش ر مع 

الجنسية الجزائرية ت و  ففيلإ من او  الأس م أصحاكمعنويين و يكون جميع  وأالجزائرية 
ت الفلاحية     راوان الوطنت للأ    يبلغ الدي  أند لف بتو يا العت   و ا المك    يتعين على الم

 بال  .
الامتياز  أصحاكعتود شراكة مع المست مرين  بإبرامالمشرع سمل  أنومنلإ يتبين 

تكون فت شكل رسمت تحت طائلة البطلان ت وان يتوم المو ا  أنكما سلف اكرب  بشرط 
تحي  1العتد  إعدادبمجرد الفلاحية  للأرا تالديوان الوطنت  بإعلامالمكلف بتحرير العتد 

انلإ من التزامات صاحك الامتياز الماكورة فت دفتر الشروط الملحا بالمرسوم التبليغ عن 
الفلاحية  للأرا تاتفاقيات الشراكة و فت حال عدم تبليغلإ ولدا قيام الديوان الوطنت 

بتة من مطا للتأكدالسطحية  الأملا و  الأرا تبممارسة رقابتلإ حول ظروف استغلال 
 و أمنلإ و  تم اكتشاف الشراكة  05النشاطات مع بنود دفتر الشروط كما جاء فت المادة 

حا الامتياز اتجاب صاحك إجراءإستاطحالة عدم احترام الاتفاا  يترتك عن ال  مباشرة 
حا الامتياز فسخ  إستاطبالالتزامات كما يترتك عن  الإللالالامتياز نتيجة  أوأصحاك

 1809ئيا كما جاء فت الملحا المرفا بالمنشور الوزارف المشتر  رقم اتفاا الشراكة تلتا
 الأرا تتطبيا حا الامتياز لاستغلال  إجراءاتالمت من  05/12/2017الملارخ فت 

 . اللاصة للدولة للأملا الفلاحية التابعة 
 
 
 
 
 

 
تطبيق حق الامتياز لاستغلال  يتضمن إرراءات  2017/ 12/ 05ملارخ فت  1809منشور وزارف مشتر  رقم  - 1

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
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 الثاللأ المطلب
 المخالفات المتعلقة بالطابع الفلاحي

الدولة تحمت  أن1 2020من التعديل الدستورف   19جاء فت نص المادة 
 الأمنالفلاحية و ال  لكون  العتار الفلاحت يلعك  دورا أاما فت تحتيا  الأرا ت

حد كبير على تحتيا الاكتفاء الااتت إلى الغاائت بما يوفرب من منتجات زراعية تساعد 
بالعملة الصعبة تو  الباأظةاتورة الاستيراد فت المجال الغاائت و بالتالت التتليل من ف

 الأم لل اا حرص المشرع على حماية العتار الفلاحت و الس ر على الاستغلال 
ل بسن ترسانة من النصوص التانونية و التنظيميةالتت تمنع تغيير الطابع الفلاحت 

 إلحاقأ رار من شان ا  ألراطريتة  أوبأفالمصنفة فلاحية سواء بالبناء  للأرا ت
من التزامات  أنبالتربة الفلاحية و بالتالت التتليص من العتار الفلاحتت حي  

الفلاحية و استغلال ا فت النشاط  الأرا تالامتياز حماية  أصحاكالمست مرين 
المتابعة  افسخ عتد الامتياز و كا إلىالفلاحت و كل ملالفة تعرض المعنت ب ا 

 . يعات المعمول ب االجزائية وفتا للتشر 
 الفرل الأول

 تغيير الورهة الفلاحية
كدت كل التوانين المتعلتة بالعتار الفلاحت  رورة الحفاظ على الوج ة الملصصة أ

أاا الكم ال ائل من التوانين لم يفصل فت  أنل ا منحي  مو وع ا و طبيعت ا ت غير 
و درجة  الإنتاجنوعية  ر أمللأمف وم الوج ة الفلاحية ت أل يعنت الطبيعة التانونية 

 التصنيف ال انت لمف وم الوج ة الفلاحية وال  تباعا الأجدراللصوبة حي  كان من 
الموجودة ب ا  الأماكندون مراعاة  الإنتاجيةو النوعية  الأرضللحفاظ على درجة لصوبة 

 .2الفلاحت  الإنتاجمما يسمل بوفرة  الأرا ت
الامتياز التزامات ب رورة المحافظة على  أصحاكو قد رتك المشرع على عاتا 

قر عدة أالعتارية للمست مرات الفلاحية و رورة استغلال ا كما  للأوعيةالطابع الفلاحت 

 
 مرجع سابا.، 2020/ 12/ 30ملارخ فت  442-20مرسوم رئاست رقم   - 1
 . 85الزوبير بري  ت المرجع السابا ت ص  - 2
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 29على صاحك الامتياز الملل بالتزاماتلإ ت حي  نصت المادة  الإدارةجزاءات تفر  ا 
بالتزامات المست مر صاحك الامتياز تحويل  إللالاعلى انلإ يعد  03-10من التانون 

 السطحية . أوالأملا و  للأرا تالوج ة الفلاحية 
من النظام العام حي   مرةآقواعد  16-08كما ت من قانون التوجيلإ الفلاحت 

 كأرضمصنفة  لأرضمنلإ على انلإ يمنع كل استعمال غير فلاحت  14نصت المادة 
لا  أنمن نفس التانون على انلإ يجك  22اات وج ة فلاحية ت و نصت المادة  أوفلاحية 

 إلىاات الوج ة الفلاحية  الأرا تالفلاح ية و  الأرا تتف ت التصرفات الواق عة على 
 1ا الفلاحية تغيير وج ت 

التت يتعرض ل ا المست مر صاحك الامتياز فت حال  الإداريةالعتوبات  إ افةإلى
سمل بتغيير الطابع الفلاحت للوعاء العتارف لمست مرتلإ الفلاحية المتم لة فت   أو غير 

من الديوان الوطنت  إلطارالوطنية بعد  الأملا  لإدارةالمنفردة  بالإرادةفسخ عتد الامتياز 
 لأرا تالفلاحت كما سلف اكرب  فتد جرم المشرع تغيير الطابع الفلاحت  للأرا ت

  من التانون 87 ا عتوبات جزائية بموجك المادة يعلى مرتكب أوقعمصنفة فلاحية و 
08-16 2 

مشاريع  إنشاءنلإ ومن الناحية العملية  ولتلبية الحاجيات ال رورية فت مجال أغير 
الفلاحية و  الأرا تاقتطاع  إلىحتمية لجوء الدولة  الأحيانفت بعض  أصبلية عموم
لارجلإ و قد تم  أوتتع دالل المحيط العمرانت  الأرا تتصنيف ا سواء كانت أاب  إلغاء
من قانون  36بموجك نص قانونت كما جاء فت نص المادة  إلا ا تصنيف إلغاءتتييد 

ارض  أفالتانون أو الاف يرلص بتحويل  أنالتت تنص على   25-90التوجيلإ العتارف 
و أو ما أكدب ما جاء  3التابلة للتعمير الأرا تصنف  إلىلصبة  أوفلاحية لصبة جدا 

 
 ت المرجع السابا .  يتضمن التوريه الفلاحي 03/08/2008ملارخ فت  16-08قانون   - 1
، سنوات و بغرامة من مائة 05،سنة الى لمس )01:"يعاقك بالحبس من ) 16-08من التانون  87تنص المادة  - 2

دج، كل من يغير الطابع الفلاحت لأرض  500.000دج ، إلى لمس مائة ألف دينار ) 100.000ألف دينار )
 " .من أاا التانون 14مصنفة فلاحية أو اات وج ة فلاحية للافا لأحكام المادة  

ت ملارلة فت   49يت من التوجيلإ العتارف ت معدل و متمم ت ج ر  ت ع  18/11/1990ملارخ فت  25-90قانون  - 3
18/11/1990   
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الفلاحية  الأرا تف تصني  إلغاءانلإ لا يمكن  326-10المرسوم التنفياف أحكامفت 
 1منلإ  15بمرسوم يتلا فت مجلس الوزراء فت المادة  الألرىإلا

الفلاحت و التت من شرط الرسمية فت العمليات المنصبة على العتار  إ افةإلى
 أرا تلاتتسبك أاب العمليات فت تكوين  أنالفلاحية يجك  الأرا تتصنيف  إلغاءن ا أش

 الأرا تقد تتعارض بحجم ا مع متاييس التوجيلإ العتارف و برامجلإ ومن ال  تتسيم 
قاعدة احترام المساحة المرجعية  إلىتل ع  أنتجزئت ا و التت يجك  أو الفلاحية 

المحدد  490-97وم التنفياف   للمست مرة الفلاحية التائمة علي ا و أو ما نص عليلإ المرس
منلإ التت حددت المساحة المرجعية  02ة فت المادة الفلاحي  الأرا تلشروط تجزئة 

و نوعية  الأرا تللمست مرة الفلاحية بال كتار بالاعتماد فت ال  على المنطتة ت نوعية 
 2المزروعات 

 الثاني الفرل
 البناء بدون رخصة

لتد حمى المشرع العتار الفلاحت  من جميع أشكال الاستنزاف بما في ا البناء حي  
و  ت يئة و التعميرالمتعلا بال  29-90التانون من  35و  34المادتين  لأحكامانلإ وفتا 

المت من التوجيلإ الفلاحت فان عملية البناء فوا   16-08من التانون  22كاا المادة 
بناءا  إلالا تتم  نأتغيير و ج ت ا الفلاحية و  إلى تلادف لا أنالفلاحية يجك  الأرا ت

التشريعية  الأحكامو الشروط المحددة بموجك   الأشكالعلى رلصة صريحة تسلم حسك 
 .المتعلتة بالبناء و التعمير 

و عليلإ منل للمست مر صاحك الامتياز الحا فت البناء و الت يئة سواء للاستعمال 
الحصول على  بشرط لكن  الإنتاجيةتج يزات تساعدب فت رفع الطاقة  لإقامة أو السكنت 
مراعاة  من الديوان الوطنت للارا ت الفلاحية بموافتة ادارة املا  الدولة مع  رلصة

 9تسعة  الأرضنتطة من  أففوا علو البناءات من لاي ) الحدود التصوا للبناءات
 

:"دون الإللال بالأحكام المتعلتة بتحويل الأرا ت الفلاحية جدا   326-10من المرسوم التنفياف  15تنص المادة  - 1
الماكور أعلاب لا يمكن  1990/ 11/ 18الملارخ فت  25-90التانون  من 36أو اللصبة المنصوص علي ا فت المادة 

 إلغاء تصنيف الأرا ت الفلاحية الألرا إلا بمرسوم يتلا فت مجلس الوزراء " 
 المحدد شروط تجزئة الأرا ت الفلاحيةت المرجع السابا .  490-97مرسوم تنفياف رقم  - 2
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بالنسبة للمساحات المسمو  ب ا فانلإ لايوجد تنظيم دقيا يحدد أاب المساحات  أمات ،أمتار
الملارخ فت  آناا عدا ما ورد فت الترار الوزارف المشتر  بين وزارة الفلاحة ووزارة السكن 

الواقعة لارج المناطا  را تالأالمتعلا بحتوا البناء المطبتة على  13/09/1992
 .د المتاييس المطبتة على البناء حي  حد 1العمرانية للبلديات 

حالة غياك الرلصة او عدم احترام ا ت يعتبر صاحك الامتياز مللا  و فت 
قانون  أحكامبفسخ عتد الامتياز و كاا متابعتلإ جزائيا بموجك  للإدارةبالتزاماتلإ و يسمل 
الفلاحية ت كما  الأرا تت و أو ما يعد  مان لعدم تحويل  2 16-08التوجيلإ الفلاحت 

 إتمامالمت من تحديد قواعد مطابتة البنايات و   15-08لاحكام التانون انلإ طبتا 
اات الطابع الفلاحت من  أو الفلاحية  الأرا تالبنايات المشيدة على  إقصاءانجازأا تم 

 .3بعدم التابلية للمطابتة  التسوية
المشرع كان حازما بشان عدم البناء بدون رلصة فوا  أنغير انلإ على الرغم من  

المصنفة فلاحية بو ع نصوص قانونية عديدة الغرض من ا حماية العتار  الأرا ت
الغاائت ت  الأمنللمساأمة فت التنمية الاقتصادية و تحتيا  ةلاح الفلاحت و دفع قطاع الف

و  الأمنيةانلإ من الناحية العملية و الميدانية و تبعا للتحتيتات التت تتوم ب ا الج ات  إلا
نشوء  أدتإلىالملتصة تم تسجيل عدة تعديات على العتار الفلاحت كاا المديريات الولائية 

أاب الظاأرة طغت على عموم المناطا الفلاحية  أنمايسمى بالبناء الفو وف حي  
 أحواشما يسمى  أومجمعات سكانية  أصبحت أن احتى   الأليرةلاصة فت السنوات 

 أو و عية أاب البنايات  حول كيفية تسوية الإداريةللج ات  إشكالاتللا  أدىإلىمما 
ما حصل فت ولاية بومرداس حي   انلإ تم تسجيل  ال   مثال فصل ا عن العتار الفلاحت

 الأوعيةفوا  4الولاية إقليمحوش على مستوا   243بناء فو وف و  1187تشييد حوالت 
عتود الامتياز  إعدادكبير فت  تألر إلى أداالاف  الأمرالعتارية للمست مرات الفلاحية  

 
يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الاراضي الواقعة خارج المناطق  1992/ 09/ 13قرار وزارف مشتر   ملارخ فت  - 1

 العمرانية للبلديات .
 المت من التوجيلإ الفلاحت ت المرجع السابا .  16-08من قانون   87المادة  - 2
  44ت ج ر ت ع  ت و إتمام انرازها يحدد قواعد مطابقة البنايات  20/07/2008ملارخ فت   15-08قانون  - 3

 .  03/08/2008تملارلة فت 
 .  2022احصا يات  مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس سنة مصدر المعلومات ت - 4
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المست مرات لعدم تمكن م  بأع اءا أ رار حواش و أو ما الحا للمست مرات المعنية بالأ
التروض لعدم حيازت م على عتد الامتياز و حتى عدم التمكن  أو من الاستفادة من الدعم 

 . 1التعدف أشكالمن اللجوء للج ات الت ائية لحماية وعائ م العتارف من جميع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  2022احصا يات  مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس سنة مصدر المعلومات ت 1
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 الثاني  المبحلأ

 الإختصاص القضا ي في المنازعات المتعلقة بعقود الامتياز 
الالتصاص الت ائت أو ولاية الج ة الت ائية و أأليت ا التانونية للفصل فت 

او  إداريات و لتميز عتد الامتياز بلصائص جعلت منلإ عتدا  أمام االت ايا المطروحة 
التانونية من حي   الإشكالاتالعديد من  أ ارتطبيعة لاصة فان المنازعات المترتبة عنلإ 

مو وع عتد الامتياز تبتى للدولة كون ا من  الأرا تالالتصاص في ا لان ملكية 
 أصحاكمست مرين لواص ) اللاصة للدولة بينما يتم استغلال ا من طرف الأملا 

و الت اء  الإدارفيجعل قواعد الالتصاص في ا موزعة بين أرمت الت اء  الامتياز، مما
 العادف .

لة توزيع الالتصاص بين الت اء العادف أمس إلىوعليلإ سنتطرا فت أاا المبح  
 م نبين   الأول المطلب  )فت المنازعات المتعلتة بعتود الامتياز فت الإدارفو الت اء 

و المنازعات التت  )المطلب الثاني  المنازعات التت يلتص ب ا الت اء العادف فت 
 )المطلب الثاللأ فت  الإدارفيلتص ب ا الت اء 

 المطلب الأول
 الإداربمسألة توزيع الإختصاص بين القضاء العادب و القضاء 

لة  تحديد الج ة أو التلفت من طرف رجال الفتلإ و التانون حول مس الآراءتعددت 
 أن ا الت ائية الملتصة بالفصل فت المنازعات المترتبة عن عتود الامتياز ف نا  من يرا 

المست مرة و أم  أع اء  أساسأنعلى  تدلل  من التصاص الت اء العادف
تدلل  أن او أنا  من يتول  صتل ع للتانون اللا أشلاص1المست مرون الفلاحيون

المدنية  الإجراءاتمن قانون  800المادة  أساسعلى  الإدارف من التصاص الت اء 

 
المست مر الفلاحت "بأنلإ كل شلص طبيعت او lلتوجيلإ الفلاحت المت من ا 16-08من قانون  47عرفت المادة  - 1

 معنوف يمارس نشاطا فلاحيا يشار  فت تسيير المست مرة و يستفيد من أرباح ا و يتحمل اللسائر".
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حداالولاية  أوقائما كلما كانت الدولة  الأليرالتت تجعل التصاص أاا  الإداريةو   أوا 
 .1طرفا في ا  الإداريةية اات الصبغة الملاسسات العموم

 الفرل الأول
 موقف الفقه في تحديد مسألة الإختصاص في قضايا الامتياز الفلاحي

انتسمت آراء الفت اء فت تكييف المنازعات المتعلتة بعتود الامتياز و توزيع ا بين 
 .الإدارفالت اء العادف و الت اء 

 أولا: الرأب الأول 
التصاص  إلىيوجد رجال من الفتلإ من أرجع النزاعات الناجمة عن عتد الامتياز 

 الت اء العادف مبررين ال  على النحو التالت :
كون المست مرة الفلاحية أت شركة مدنية و منلإ فان المنازعات التت تكون بين  -1
مع الغير أت من التصاص الت اء العادف تطبيتا  أو أع ائ امع احد  أو  أع ائ ا

ومنلإ باعتبار المست مرة  2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  513لأحكام المادة 
التانونية فت الاشتراط و التعاقد طبتا للتانون  الأأليةتتمتع بكامل  فإن اشركة مدنية 

حماية حا الامتياز الممنو  ل ا  إلىالمدنت  وعليلإ يحا ل ا ممارسة الدعاوا الرامية 
 للاستغلال و تعود ملكيتلإ للدولة .

عتد الامتياز  أنالتت تنص على   03-10من التانون  04استنادا لنص المادة -2
الفلاحية  الأرا تأو العتد الاف تمنل بمتت اب الدولة شلصا طبيعيا حا استغلال 

طحية المتصلة ب ا بناءا على دفتر الس الأملا اللاصة للدولة و كاا  للأملا التابعة 
 إعدادالشروط لمدة أقصاأا أربعون سنة قابلة للتجديد متابل دفع أتاوا سنوية حي  يتم 

 الرأف أاا  أصحاكالدولة بصفتلإ مو ا الدولة و منلإ يرا  أملا العتد من طرف مدير 
طويل المدة بين الدولة و  إيجارالمست مرات الفلاحية أو عتد  إطارعتد الامتياز فت أن 

 
ت   21تج رت ع يتضمن قانون الإرراءات المدنية و الإدارية 2008/ 02/ 25ملارخ فت   09-08قانون رقم  - 1

 .   23/04/2008ملارلة فت 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :" ينظر التسم العتارف فت المنازعات التت تنشأ بين المستغلين  513المادة   - 2

 الفلاحيين او مع الغير بلصوص الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة الوطنية شغل ا و استغلال ا "
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الاف كان يعتبر  1حا عينت عتارف متفرع عن حا الانتفاع  إلاصاحك الامتياز ما أو 
من نفس التانون على انلإ  12فلاحت غير محدد المدة ت كما نصت المادة  إيجارعتد 

متياز حا تأسيس رأن ي تل الحا التانون المدنت ت يلول حا الا أحكامبغض النظر عن 
التانون المدنت على  أحكامالعينت الناتج عن الامتياز لفائدة أيئات الترض تبمعنى تطبيا 

جل المنازعات التت تتعلا بالمست مرة الفلاحية و بالتالت التصاص التا ت العادف ت و 
تاريخ المحكمة العليا فت قرارأا الصادر عن الغرفة المدنية ب إليلإأو مااأبت 

 03-10المترر ب اا التانون ) أنبتول ا " حي    095942تحت رقم  11/02/2016
 أحكامالمست مرات الفلاحية الجماعية الاين استفادوا من  لأع اءحا الامتياز يمنل  إن،

، بشرط الوفاء بالتزامات م الماكورة فيلإ و انلإ يتصت من 19-87التانون السابا )
 أنالتشريعية و  للأحكامالاين اجروا معاملات ملالفة  اصلأشل  أحكام االاستفادة من 

مست مرة عتد الامتياز الاف تكتسك  أو الدولة أت من تعد باسم كل مست مر  أملا  إدارة
 .2التانون المدنت  لأحكامالتانونية للاشتراط و التع د و المتا اة طبتا  الأأليةبموجبلإ 
 الرأب الثاني ثانيا:

يلتص ببعض النزاعات تطبيتا للتواعد  الإدارفالت اء  أنأاا الرأف  أصحاكيرا 
مستندين فت 3الإدارفالعامة التت تحكم توزيع الالتصاص بين الت اء العادف و الت اء 

و ال  لوجود الوالت  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  800المادة  لأحكامال  
أت ج ة الولاية العامة فت  الإداريةحكمة كطرف فت أاب الدعاوا ت و لاعتبار الم

التت تكون الدولة ت الولاية   البلدية و الملاسسات العمومية اات الطابع  الإداريةالمنازعات 
نونت لل  دولة بمف  وم وجود الوال  ت باعتب  ارب الم م ل التا إلى بالإ افةطرفا في ا ت  الإدارف
التت تنص على انلإ يتولى الوزير 4الوطني ة  الأملا من قان ون   125و 10تينالم    اد

 
ت دار أومة تالجزائر ت    03-10لدا م الى حق الامتياز في إطار القانون تحويل حق الانتفال احكيمة كيحل ت - 1

 .  229ت ص  2013
 ت المرجع السابا . 03-10من التانون   20المادة  - 2
في ضوء آخر التعديلات و احدلأ  2014المنازعات العقارية طبعة رديدة حمدف باشا عمر تزروقت ليلى ت  - 3

 . 139ص  2014دار أومة تالجزائر ت الأحكام
ت ملارلة   52تج ر تع يتضمن قانون الاملاك الوطنية معدل و متمم  01/12/1990ملارخ فت  30-90قانون  - 4

 .   02/12/1990فت 
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المكلف بالمالية و الوالت و رئيس المجلس الشعبت البلدف تم يل الدولة و الجماعات 
ما لم تكن أنا  الوطنية طبتا للتانون  بالأملا فت الدعاوا الت ائية المتعلتة  الإقليمية
 تشريعية لاصة. أحكام

أو الملتص  الإدارفف بان الت اء أة العليا تماشيا مع أاا الر وقد اأبت المحكم
المست مرات الفلاحية باعتبار الدولة مال   أرا تزعات المتعلتة بملكية ابالفصل فت المن 

 . 1لحا الرقبة 
 الفرل الثاني

 موقف التشريع في تحديد مسألة الإختصاص في قضايا الامتياز الفلاحي
و  2لا بالمعيار الع وفالجزائرف موقف الت اء الفرنست فت الألتد تبنى المشرع 
 أينت  الإدارفج ات الت اء  إلىيلاول الالتصاص فيلإ  الإدارفال  فت اعتبار النزاع 

صاحبة الولاية العامة فت جميع النزاعات التت تكون الدولة ت  الإداريةتعتبر المحكمة 
الت اء  أنطرفا في ا ال   الإدارفالطابع  الولاية ت البلدية و الملاسسات العمومية اات

 بللاف الت اء العادف لا يعرف تتسيم المحكمة حسك نوع النزاع. الإدارف
و تبنى المشرع المعيار الع وف كونلإ يعد التاعدة العامة التت تحكم توزيع 

من قانون  800و التا ت العادف فت المادة  الإدارفالالتصاص بين التا ت 
أت صاحبة الالتصاص فت جميع  الإداريةفان المحاكم  الإداريةالمدنية و  الإجراءات

مدعى  أو مدعية  إماالعمومية طرفا في ا  الإدارة أنالدعاوا المنصبة على عتار طالما 
 .علي ا م ما كانت طبيعة النشاط 

 الإدارة أنوجد است ناء على أاب التاعدة فجعل بعض المنازعات رغم أالمشرع  لاأنإ
و من أاب الاست ناءات ما ورد  الإدارفتلرج عن التصاص التا ت  أن ا إلاا في ا طرف

 
  1تالمجلة الت ائية ت الجزائر تع  2004/ 24/03ملارخ فت  260154قرار المحكمة العليا ت الغرفة العتارية رقم  - 1
 .  237ت ص   2004ت
 .   202لمرجع السابا ت ص حكيمة كيحل ت ا - 2
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ما كرسلإ الاجت اد الت ائت م ل ما أو الحال بالنسبة للعتود  أو فت قوانين لاصة 
 1التو يتية فالالتصاص في ا يعود للتا ت العادف بتكريس من الت اء 

التت رغم وجود الدولة طرفا في ا   03-10و من بين المنازعات المتعلتة بالتانون 
  الأتاوا التا ت العادف أت المنازعات المتعلتة بدفع  إلىالالتصاص في ا يعود  إلاأن
فردية على انلإ  أوالمنشئ للمست مرة الفلاحية سواء كانت جماعية  الإدارفكيفنا العتد  إاا

مارست ا الدولة عن  إااالمنازعات المتعلتة بممارسة حا الشفعة فلاحت  وكاا  إيجار
الفلاحية الاف يعد ملاسسة عمومية اات طابع صناعت  للأرا تطريا الديوان الوطنت 

 .2 339-09ولى من المرسوم التنفياف رقم تجارف بناءا على المادة الأ
 الثاللأ الفرل

 قضايا الامتياز الفلاحيموقف القضاء في تحديد مسألة الاختصاص في 
المتعلا بالمست مرات   19-87لتد تم طر  عدة ق ايا ناجمة عن تطبيا التانون 

الفلاحية  الأرا تالمحدد لشروط و كيفيات استغلال   03-10الفلاحية و بعدب التانون 
المست مرات الفلاحية فيما  أع اءاللاصة للدولة أاب الدعاوا تتع بين  للأملا التابعة 

 الإدارف الت اء  أمامتكون ت  ألرامن ج ة  الإدارةمع  أو م ت مع الغير من ج ة بين 
تتعلا بدعاوا الت اء الكامل كدعوا استحتاا الملكية ت دعاوا الاعتراف بالملكية عندما 

 الأمرالدولة عندما يتعلا  أملا و الدولة مم لة فت الوالت و مدير  الأفرادالمرفوعة بين 
الامتياز و أت  أصحاكالفلاحية الممنوحة للمست مرين  للأرا تالدولة بمنازعة فت ملكية 

 ما يعرف بدعاوا التشكي  فت الملكية .
)ا م،و وم ال ال  الترار الصادر عن مجلس الدولة فت الت ية التائمة بين ور ة 

الغاء ترقيم قطعة ار ية باسم المست مرة   ) ا م، المتعلتة بطلك ور ةالمست مرة الفلاحية  
ومنلإ استرجاع ملكيت م  حي  ق ى مجلس الدولة  بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة 

 
  2008تسنة  17تألتت ا على طلبة المدرسة العليا للت اء ت الدفعة  محاضرات القانون العقاربليلى زروقت ت  - 1

 . 12ص
   87-96يت من تعديل و تتميم  المرسوم التنفياف رقم   2009/ 10/ 22ملارخ فت   339-09مرسوم تنفياف رقم  - 2

ت ملارلة فت  61إنشاء الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية ت ج ر تع  المت من 24/02/1996الملارخ فت 
25/10/2009  . 



 المنازعات المترتبة عن عقد الإمتياز                                      الفصل الثاني
 

 

52 

الادارية لبومرداس فيما ق اب برفض الدعوا لعدم التاسيس على أساس أن المست مرة 
ئما و منتجا الفلاحية تشغل الوعاء العتارف التابع ل ا و أن قرار تلصيص ا لا زال قا

 1لآ ارب 
مدير  أو المست مرات الفلاحية  د الوالت  أع اءكما نجد دعاوا ألرا يرفع ا 

الدولة من اجل طلك الحكم بتعويض لجبر  رر حاصل سواء كان ناتج عن  أملا 
 فصل جزء من الوعاء العتارف لانجاز مشاريع تنموية  . أو حا انتفاع  إستاط

و م ال ال  الحكم  الصادر عن المحكمة الادارية لبومرداس فت الت ية التائمة بين 
غراف علت الكائنة ببلدية لميس اللشنة  د ولاية  04المست مرة الفلاحية الجماعية رقم 

بومرداس و وزير الصحة مم ل فت مديرية الصحة لولاية بومرداس بح ور مديرية املا  
لزام ولاية بومرداس مم لة فت شلص الوالت بان تدفع للمست مرة الدولة للولاية التا ت با

دج عن استرجاع جزء من وعائ ا العتارف لصالل  18.000.000.00تعويض قدرب 
 2الدولة  

المست مرات فيما بين م  م ل  أع اءالتا ت العادف فت حال نزاع بين  أمامو تكون 
فت حالة الوفاة ت توزيع المداليل  الأع اءكيفية استللاف احد  أودعاوا عدم التعرض 

 .و قد تكون مع الغير فت حالات التعدف على الوعاء العتارف للمست مرة الأربا و اقتسام 
 

 المطلب الثاني
 المنازعات التي يختص بها القضاء العادب

التانونت لالتصاص التا ت العادف فت منازعات الامتياز الفلاحت  الأساسيعود 
التا ت  أنالتت تنص على  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  513المادة  إلى
مع الغير بلصوص  أو بين المستغلين الفلاحيين  أتارف ينظر فت المنازعات التت تنشالع

 514للاصة و شغل ا و استغلال ا و المادة الوطنية ا للأملا الفلاحية التابعة  الأرا ت
 

تملارخ فت   111410قرار صادر عن مجلس الدولةت الغرفة العتارية الرابعة تالتسم الاول ت  رقم الملف  - 1
26/01/2017  . 

ملارخ فت   20/ 1609ترقم الت ية  21/ 430حكم صادر عن المحكمة الادارية لبومرداس ف رس رقم  -2
22/02/2021  . 
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التسم العتارف ينظر فت الدعاوا المتدمة من طرف  أنمن نفس التانون التت تنص على 
 الاتفاقية . أو من تل  المجموعة بسبك لرا الالتزامات التانونية  أوأك رع و 

المنازعات التت يلتص ب ا الت اء العادف فت الامتياز الفلاحت  أنو منلإ يتبين 
  الإطاروتل   التت تكون  لارج م المست مرة فيما بين  أع اءأت تل  التت تكون بين 

و فت نفس الوقت  تل ع  إلي الا تنتمت  أشلاصبين ا و بين  أفالداللت للمست مرة 
لمست مرة و الغير و تكون الدولة طرفا  للتانون اللاصو كاا المنازعات التت تنشأ بين ا

 .فت النزاع  أصليا
 الفرل الأول

 المنازعات بين أعضاء المستثمرة
منلإ التزامات المست مر صاحك  23و  22فت المادتين  03-10لتد نظم التانون 

مست مرات م الفلاحية مباشرة  إدارةصحاك الامتياز أالامتياز حي  يجك على المست مرين 
امتياز  أصحاكو شلصيا و عندما تكون المست مرة الفلاحية مشكلة من عدة مست مرين 

اتفاقية فيما بين م تكون غير ملزمة للغير يحددون في ا طريتة  برامإفانلإ يتعين علي م 
الاتفاا   اأي و الت ائية ت و علي م  الإداريةالج ات  مأماتعيين مم ل المست مرة يم ل م 

ملا  السطحية المتصلة ب ا التت تشكل الوعاء الفلاحية و الأ الأرا تعلى استغلال 
العتارف للمست مرة و فت نفس الوقت تتشكل من ا حصة كل مستفيد صاحك امتياز ت كما 
علي م الاتفاا على كيفية مشاركة كل واحد من م فت أشغال المست مرة و كيفية توزيع 

 1ئد التت تجني ا المست مرة من نشاط ا الفلاحت .المداليل و الفوا
المست مرة بالتزامات م السالفة الاكر التلافات بين م و  أع اءل لاإل قد ينشا عن 

و تتم ل النزاعات ع اء المست مرة تأنزاعات دالل المست مرة مما قد يسبك  رر لباقت 
 يلت :ء المست مرة فيماع اأالناشئة بين 

 الأرباح:نزاعات متعلقة باقتسام أولا
صحاك الامتياز عندما أمنل المشرع للمست مرين   03-10التانون  لأحكامطبتا 

تكون المست مرة مشكلة من عدة مست مرين الحرية فت تسيير مست مرت م بموجك اتفاقية 
 

 . سابا المرجع الت 03-10من التانون   22المادة  - 1
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غير ملزمة للغير تحدد العلاقات فيما بين م سيما فيما يلص توزيع و استعمال المداليل 
حول  الأع اءنزاع بين  ت غير انلإ فت حالة نشوك 1مباشرة و شلصيا إدارت امع وجوك 

ن مجرد أفان التا ت المدنت أو الملتص بالفصل فيلإ ت و الجدير بالاكر  الأربا تتسيم 
ربا  المحتتة الت اء عن الأ أمامالع وية فت المست مرة  لا تكفت وحدأا لطلك التعويض 

 إطارشغال مباشرة و شلصيا و فت عن نشاط المست مرة بل على الع و المشاركة فت الأ
 2المحكمة العليا  أقرتلإجماعت بناءا على ما 

 بالتزاماته  الأعضاءاحد  إخلالثانيا: 
عدد من م رفع دعوا  أوأم أحد المست مرة  بالتزاماتلإ يتولى أع اءأحد إللالعند 

المدنية و  الإجراءاتمن قانون  513العتارف طبتا للمادة  أو التا ت المدنت  أمام دب 
لابد من الاطلاع المسبا علي ا من  الأع اءحد أالمتابعة  د  أنت غير  الإدارية

الفلاحية بصفتلإ صاحك الرقابة حي  يترتك على أاا الاطلاع  للأرا ت الديوان الوطنت 
 3المسبا تحرير مح ر ملالفة للع و الاف قام ب ا و اعاارب 
 ثالثا: النزاعات المتعلقة بتنفيت الالتزامات القانونية و الاتفاقية

النظر فت  أنعلى   الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  514صت المادة ن 
المست مرة بسبك لرا الالتزامات التانونية و الاتفاقية سواء  أع اءالمنازعات التائمة بين 

و كاا دفتر الشروط   03-10المرسوم التنفياف  أو  03-10ماتعلا من ا بموجك التانون 
اللاصة  الأحكاممع مراعاة  إقليمياالعتارف للمحكمة الملتصة  التسم أمامالملحا بلإ يكون 
 بش ر الدعاوا .
انلإ يدلل  من الدعاوا المتعلتة بعدم تنفيا الالتزامات  إلى الإشارةو تجدر 

الاتفاقية تل  المتعلتة بتتسيم العمل و العتاد الفلاحت و كاا تتسيم التعوي ات الناتجة عن 
اقتطاع جزء من الوعاء العتارف للمست مرة من طرف الدولة لانجاز  أو استرجاعت فصل 

 مشاريع تنموية لفائدة المنفعة العامة .
 

 . سابا المرجع الت 03-10من التانون   22المادة  - 1
ق ية )ر.ر،  د   10/10/2007قرار صادر بتاريخ  410746المحكمة العليا تالغرفة العتارية تملف رقم  - 2

 .  201تص  2008)ك.م، ت مجلة المحكمة العليات العدد الأول تلسنة  
 .سابا المرجع الت  03-10من التانون   28المادة  - 3
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قسمة داللية للوعاء  إجراء إلىالمست مرة  أع اءجانك ال  ك يرا ما قد يلجأ  إلى
من حتوق م  الأع اءبعض  أوالعتارف  محل الاستغلال مع الاتفاا على حرمان ع و 

فت الاستغلال و التت تكون مو وع دعاوا ق ائية ت حي  قررت المحكمة العليا بتاريخ 
المست مرة الفلاحية الجماعية  أع اء و من على انلإ لا يمكن حرمان ع 28/06/2000

 1الأع اءمن حا الانتفاع بمجرد اتفاا باقت 
 المستثمرة  أعضاءالنزاعات المتعلقة بتسوية التركة بعد وفاة احد رابعا:

المنازعات التت تتعلا بحلول احد الور ة محل مور  م فت حالة وفاتلإ وعدم  إن
مور  م و كاا فت حالة عدم قيام م  بأعباءقيام م بالتيار واحد من م يم ل م و يتكفل 

الغير حسك الشروط المحددة فت التانون فت المدة  لأحدأمأو مجانا  أوبالتنازل بمتابل 
حتوا و  أنو أاا منطتت ال  2تاريخ وفاة مور  م  المحددة المتدرة بسنة واحدة من

من حتوقلإ بمجرد اتفاا  الأع اءمتساوية و لا يجوز حرمان احد  الأع اءالتزامات 
 باقت الشركاء.

 المحدد يتوم الديوان الأجلاللازمة فت التانونية  الإجراءاتلم يتلا الور ة  فإاا
تللت  إ باتبرفع دعوا ق ائية بغرض  الوطنت للارا ت الفلاحية مم لا بالمدير الولائت

من  53طبتا للمادة  للمحكمة الملتصة اقليميا  التا ت العادف أمامالور ة و يكون ال  
 .3الوطنية  الأملا المت من قانون   30-90التانون 

 الثاني الفرل
 لغيرالمنازعات بين أعضاء المستثمرات و ا

الامتياز و  أصحاكالتت تنشأ بين المست مرين  لنزاعاتا بكل يلتص الت اء العادف
معنوف يحكملإ التانون اللاص لكون المست مرة شركة  أو الغير سواء كان شلص طبيعت 

 
ق ية بين ) تم، و )وتم،   28/06/2000تقرار ملارخ فت  196129المحكمة العليا تالغرفة العتارية ت ملف رقم  - 1

 .  209ت ص  2000السنة   01تمجلة المحكمة العليا تالعدد  
 سابا. المرجع الت 03-10من التانون   25المادة  - 2
الحتوا العينية فت الملكية المورو ة ت بعد فتل  على :"إاا وقع التللت عن   30-90من التانون  53تنص المادة  - 3

التركة يحا للدولة أن تطلك من التا ت الملتص فت الدعاوا المدنية ت بعد التحتيا الت ائت ان ي بت التللت الاف  
للمادة  يترتك عليلإ تطبيا الإجراءات الل   اصة بالحراس   ة الت ائية و يتم حيندئا تطبيا إجراء تسليم أموال التركة وفتا 

 أعلاب ".   51
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 لأحكامالتانونية الكاملة للاشتراط تالمتا اة ت التع د و التعاقد طبتا  الأأليةمدنية و ل ا 
المست مرة غير  أع اءحي  يم ل ا رئيس ا المعين عن طريا اتفاقية بين 1التانون المدنت 
 2ملزمة للغير 

من  26من للال الاتفاقيات مع الغير طبتا لنص المادة و قد تترتك أاب النزاعات 
من نفس التانون التت  12نتيجة لرأن حا الامتياز طبتا لنص المادة  أو  03-10التانون 

 تأسيسالتانون المدنت يلول حا الامتياز حا  أحكامتنص على انلإ بغض النظر عن 
رأن ي تل الحا العينت العتارف الناتج عن الامتياز لفائدة أيئات الترض ت و يعتبر 

الدعم المالت للدولة و  إلى افةإ الترض البنكت احد طرا تمويل التطاع الفلاحت 
 3.التمويل التعا دف

رأن عتارف عليلإ  تأسيسفحا الامتياز أو مال عتارف يلول صاحك الامتياز 
تج يزأا ت فيمكن للمست مر الحصول  إعادةلتمويل المست مرات الفلاحية و عصرنت ا و 

على قروض الاست مار و كاا قروض الاستغلال و ي من صندوا ال مان الفلاحت 
 4لصيصا ككفيل للمشاركين الاين يستحيل علي م تسديد ديون م  أسسالاف 

ويعد حا الامتياز الممنو  للمست مر صاحك الامتياز أو  مان الترض عند 
لامتياز فت حالة عدم الحجز على حا ا 03-10التانون  أجازرأن عليلإ حي   تأسيس

 .منلإ  13طبتا للمادة  تسديد الترض
المست مرات  ع اءأكما يدلل فت مجال التصاص التا ت العادف المنازعات بين 

حماية حا الامتياز ت حي  يحا  إلىجماعية و الغير الرامية  أو الفلاحية فردية كانت
 ائية  د كل من يعتدف على الوعاء العتارف التابع لرئيس المست مرة رفع دعاوا ق
الدولة كطرف فت  إدلال إلىدون حاجة   الأمكنة إللاءللمست مرة من اجل طردب و 

 
 . سابا المرجع الت 03-10من التانون   20المادة  - 1
 . ساباالمرجع الت 03-10من التانون   22المادة  - 2
 .ساباالمرجع الالمت من التوجيلإ الفلاحت ت    16-08من التانون   85المادة  - 3
 . 94سابا ت ص المرجع البري  ت الزوبير  -4
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متابعة المتعدف  بجنحة التعدف على الملكية   بإمكانلإكما  1النزاع باعتبارأا مال  للرقبة 
 2من قانون العتوبات  386المادة  لأحكامالعتارية طبتا 

غير انلإ من الناحية العملية فان نيابات الجم ورية تتوم بحفظ اغلك الشكاوا 
المست مرات الفلاحية تو  أع اءالمتعلتة بالتعدف على الملكية العتارية المرفوعة من قبل 

ملكية الرقبة تعود للدولة و  أنتت ت بالبراءة معللة حكم ا  فإن احتى فت حال المتابعة 
لا يمل  سوا حا الامتياز و لتيام الجريمة يشترط تتديم الشكوا من  ليس للمستفيد الاف

للوعاء   الأصلتالدولة باعتبارأا المال   أملا طرف الدولة مم لة من طرف مديرية 
 العتارف . 

دعاوا حماية حا الامتياز تدلل  من التصاصات التا ت  إلى بالإ افة
الامتياز لعتود شراكة قصد تزيد  كأصحا إبرامالعادف دعاوا المنازعات المترتبة عن 

عصرنت ا ت حي  قد ت ور بين المست مر صاحك الامتياز و  أموالالمست مرة برلاوس 
توزيع  مات الواردة فت عتد الشراكة م لاحدأما بالالتزا إللالالشري  نزاعات نتيجة 

كة فت كيفية المشار  ت 03-10من التانون  22الم ام و المسلاوليات فت ظل احترام المادة 
استمرار الشركة  إلى  إ افةو كاا مساأمة كل شري   الأربا نتائج الاستغلال و تتاسم 

فت حالة وفاة احد الشركاء مع ور ة المتوفت ت حي  انلإ لابد من الاتفاا فت العتد 
 .للشركة على كل البنود لتفادف الوقوع فت نزاعات بين الشركاء فيما بعد التأسيست

و فت كل الحالات ترفع الدعوا باسم المست مرة الفلاحية مم لة فت رئيس ا و ليس 
ان  العملية ت حي  يم ل ا رئيس ا شرطكما يحد  ك يرا فت الحياة  أع ائ اباسم احد 

اتفاقية فيما بين م لتعيين مم ل  بإبرامو قاموا  حائزين على عتود الامتياز أع الاأايكون 
 . 03-10من التانون  20كما أو منصوص عليلإ فت المادة المست مرة 
 
 

 
 . 138سابا تص  المرجع المدف باشا ت عمر ح –زروقت ليلى   -1
  08/06/1966الملارخ فت   156-66لامر رقم ايعدل و يتمم  26/06/2001ملارخ فت  09-01تانون ال -2

 .  2001/ 06/ 27تملارلة فت   34ت المعدل و المتمم ت ج ر تع  المتضمن قانون العقوبات
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 الثاللأ الفرل
 منازعات المستثمرات الفلاحية التي تكون الدولة طرفا فيها

و الت اء العادف  دارفالإاعتماد المشرع فت توزيع الالتصاص بين الت اء  إن
طرفا في ا سواء  الإدارةعلى المعيار الع وف الاف يل ع جميع المنازعات التت تكون 

بغض النظر عن طبيعة النزاع سواء  الإدارفمدعى علي ا للت اء  و أكانت مدعية 
التانون اللاص كما جاء فت  صأشلاكشلص من  أو كسلطة عامة  الإدارةتصرفت 
أاا لا يعنت انلإ يطبا بصفة جامدة حي  انلإ ترد عليلإ بعض 1المدنية  الإجراءاتقانون 

و  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  802الاست ناءات من ا ما جاء فت المادة 
و التت   30-90الوطنية  الأملا بعض النصوص اللاصة م ل ما جاء فت قانون 

ا بالمست مرات الفلاحية و من  المنازعات التت تكون الدولة طرفا في ا المنازعات تتعل
 المتعلتة بممارسة حا الشفعة .

الصلاحيات التت تمارس ا الدولة عن طريا التدلل فت حال  أأموتعد الشفعة من 
المست مرة التنازل عن حا الامتياز الممنو  للإ و قد عرف المشرع  أع اءرغبة احد 

رلصة تجيز الحلول محل  أن اعلى  2من التانون المدنت  794ة فت المادة الشفع
على انلإ فت حالة  03-10من التانون  15المشترف فت بيع العتار و نصت المادة 
الامتياز من نفس المست مرة  أصحاك الآلرينالتنازل عن حا الامتياز يمكن للمست مرين 

الفلاحية ممارسة حا الشفعة طبتا للتشريع  للأرا تو عند الاقت اء الديوان الوطنت 
 المعمول بلإ.

الفلاحية و  الأرا تالامتياز التنازل عن حا استغلال  لأصحاكو عليلإ يمكن 
لا يكون المتنازل للإ من  أنالسطحية المتصلة ب ا للغير مع مراعاة الشروط  الأملا 

 أوت  87/19حا الانتفاع عن م فت ظل التانون  إستاطتم  أنالاين سبا و  الأشلاص
الاين ل م حا  الأشلاصقرارات استفادت م تو ان لا يكون المتنازل للإ من  ألغيتالاين 

 
 الإدارية. من قانون الاجراءات المدنية و  800المادة  - 1
المتضمن   096/1975/ 26الملارخ فت  85-75معدل و متمم للأمر 1989/ 07/02الملارخ فت  01-89قانون  -2

 .  08/02/1989ملارلة فت  ،    06، ل  تج رالقانون المدني 
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لا تفوا مساحة  أنباست ناء الحا المجاور وشرط 1امتياز على مستوا التراك الوطنت 
المتعلا  490-97المساحة المرجعية طبتا للمرسوم التنفياف  أ عافالمست مرة عشرة 

 2الفلاحية الأرا تبتجزئة 
الفلاحية  الأرا تو يتم ل ال دف من ممارسة حا الشفعة من طرف الدولة حماية 

محاربة الم اربة  إلى بالإ افةفلاحت ل ا من عملية التسمة و المحافظة على الطابع ال
الفلاحية وقد منل المشرع حا ممارسة الشفعة باسم الدولة  للديوان  الأرا تفت سوا 
الامتياز من نفس المست مرة  أصحاك للمست مرينالفلاحية و كما منل  للأرا تالوطنت 

 تتم ل فت : الإجراءاتحا ممارست ا ويحكم ممارسة حا الشفعة مجموعة من 
التنازل من طرف كل من المتنازل و  أف رورة التصريل بنية التصرف  -

الفلاحية مع تو يل مبلغ التنازل و أوية  للأرا تالمتنازل للإ للديوان الوطنت 
 .3المرشل لاقتناء حا الامتياز

كان المتنازل صاحك امتياز فت الشيوع يلطر الديوان الوطنت  إاا -
للمست مرة بوصل استلام قصد الممارسة   اءالآلرينالأعالفلاحية  للأرا ت

 و 03-10من التانون  15المحتملة لحا الشفعة  المنصوص علي ا فت المادة 
 .4عن ردأم للديوان للإفصا يوما 30 م لة  الأع اءيمنل ل لالاء 

المست مرة رغبت م فت اقتناء حا الامتياز المعروض  أع اءبتية  أبدا إاا -
الفلاحية المست مر صاحك الامتياز المتنازل  للأرا تيوان الوطنت للتنازل يعلم الد

 5للتنازل . الإجرائيةقصد مباشرة الشكليات 
،  يوما يمكن 30لم يتم الرد للال ال لا ين) أو كان الرد سلبيا  إاافت حال  -

الفلاحية بدورب ممارسة حا الشفعة و يعلم المست مر  للأرا تللديوان الوطنت 
 6صاحك الامتياز بال  كتابيا

 
 . سابا المرجع الت 03-10من التانون   16المادة  - 1
 . سابا المرجع الت  326-10المرسوم التنفياف من  23المادة  - 2
 . سابا المرجع الت  326-10من المرسوم التنفياف  17المادة  - 3
 . سابا المرجع الت  326-10من المرسوم التنفياف  18المادة  - 4
 . سابا المرجع الت  326-10من المرسوم التنفياف  19المادة  - 5
 . سابا المرجع الت  326-10من المرسوم التنفياف  20الماد  - 6
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من الديوان الوطنت  أو  الأع اءفت حال ممارسة حا الشفعة من باقت  -
الفلاحية تتم شكليات التنازل عن حا الانتفاع طبتا للتشريع المعمول بلإ  للأرا ت

ديوان و تحرير عتد امتياز من دفتر شروط جديد مع ال إم اءو المتم لة فت  1
 .الدولة  م ش رب لدا المحافظة العتارية  أملا طرف 
بممارسة حا الشفعة يرلص الديوان  الأع اءفت حال لم يتم الديوان و  -

بعد موافتة الوالت مواصلة التنازل عن حا الامتياز  للمست مر صاحك الامتياز
الامتياز  أن الإشارةمع   03-10المنصوص علي ا فت التانون  للإجراءاتطبتا 

 2لمدة حا الامتياز المتبتية . إلالا يبتى بالنسبة للمتنازل للإ 
المست مرة و الديوان الوطنت  أع اءبحرمان  الإجراءاتو يترتك عن ملالفة أاب 

الفلاحية من ممارسة حا الشفعة يكون الت اء العادف أو صاحك  للأرا ت
المنصوص علي ا فت التانون  الإجراءاتالعتد الاف لم تحترم فيلإ  إبطالالالتصاص فت 

 . و منلإ ممارسة حا الشفعة من جديد  326-10و المرسوم التنفياف  10-03
 الثاللأ المطلب

 الإداربالمنازعات التي يختص بها القضاء 
صاحبة الالتصاص العام فت الفصل فت المنازعات التت  الإداريةتعد المحاكم 

العامة طرفا في ا عملا بالمعيار الع وف بناءا على ماجاء فت المادتين  الإدارةتكون 
 . الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  801و  800

نجدأا ت منت   326-10و المرسوم التنفياف  03-10لتانون لأحكام او بالرجوع 
الدولة و الديوان الوطنت  أملا المتم لة فت الوالت و مدير  للإدارةعدة  صلاحيات منحت 

قرارات ملتلفة ل ا صلة بعتد الامتياز من حي  الفسخ   إصدارالفلاحية سلطة  للأرا ت
حا الامتياز  و فت  إلىم رفض تحويل حا الانتفاع الدائ  و المنفردة  بالإرادة الإدارف

و كاا دعاوا تعويض عن  لإلغائ احالة عدم مشروعية أاب الترارات يترتك عن ا دعاوا 
 .الناجمة عن ا  الأ رار
 

 
 . سابا المرجع الت  326-10من المرسوم التنفياف  21المادة  - 1
 . سابا المرجع الت  326-10من المرسوم التنفياف  22المادة  - 2
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 الفرل الأول
 دعاوى الإلغاء

 إنشاء  إلىمادية لا ت دف  أعمال إماوفتا لشكلين أما  أعمال ابمباشرة  الإدارةتتوم 
قانونية  أعمال أو  إلغاءتعديل مراكز قانونية و بالتالت لا تكون محل دعوا  أو  إلغاء أو 

ت و  إلغاءمراكز قانونية و بالتالت تكون محل دعوا  إلغاء أوتعديل  إنشاءأو يكون أدف ا 
 الإداريةالج ة الت ائية  أمامالدعوا الت ائية التت ترفع  بأن ا الإلغاءتعرف دعوا 

 1شكلا  الإلغاءلم يوجد الترار لا تتبل دعوا  اا فإ الإدارفالترار  لإلغاء
أت الدعوا التت ي دف من ورائ ا الطاعن فت  الإلغاءدعاوا  أننستطيع التول  إان
المطعون فيلإ و  الإدارفالحصول على حكم ق ائت يلغت الترار  إلى الإدارفالترار 

 2الحصول على مصلحتلإ من وراء ال  
دعوا عينية تنصك في ا  أن ادعوا ق ائية معناب  الإلغاءو باعتبار دعوا 
استوفت الشروط العامة و الشروط  إاافت حد ااتلإ و 3الإدارفاللصومة على الترار 

 الكافة ت و يكون بال  حجة على بإلغائلإاللاصة التت حددأا التانون لتبول ا يحكم 
فت تل  الشروط الواجبة فت كل دعوا  الإلغاءو تتم ل الشروط العامة فت دعوا 

محتملة يترأا التانون التت ي يرأا  أو الت اء و أت الصفة و المصلحة التائمة  أمامترفع 
 بالإ افة  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  13التا ت من تلتاء نفسلإ طبتا للمادة 

 4ت من تلتاء نفسلإ  التت ي يرأا التا ةالأألي  إلى
 المتصلة بعتد الامتياز الفلاحت : الإلغاءو سنتطرا لدعاوا 

 
 

 
الديوان الوطني للأشغال منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مرال الملكية و التسيير ،سمية لنغار بركاأم ت  -1

 .  76ص   2004ت الطبعة الأولى ت التربوية 
 .  208سابا تص المرجع الكيحلت جكيمة - 2
أنلإ ال  العمل الانفرادف الصادر عن الإدارة و الاف من شانلإ إحدا  ا ر قانونت تحتيتا ب يعرف الترار الإدارف - 3

 . للمصلحة العامة 
 .سابا ال مرجع المن قانون الإجراءات المدنية و الإداريةت  65المادة   -4
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 حق الانتفال الصادر عن الوالي  إسقاطقرار  إلغاء :دعوىأولا
الصادر عن والت الولاية التت يتع  الإدارف آ ار الترار  الغرض من الدعوا أو إزالة

 الآجالالملف للال  إيداعبدائرة التصاص ا حا الانتفاع المراد تحويللإ نتيجة عدم 
بعد اعاارين متتابعين بش ر واحد ش ر من تاريخ نشر التانون  و  18  التانونية المتدرة ب 

الفلاحية يعتبر  للأرا تطلك الديوان الوطنت على  ئت  بناءامن المح ر الت ا
 1طلبات م متللين عن حتوق م يودعواور تلإ الاين لم  أو المست مر 

حا الانتفاع الصادر  إستاطقرار  أنحي   إش ارأاالنزاع يتعلا بو يتة تم  لكونو  
 326-10من المرسوم التنفياف 09عن الوالت ينشر بالمحافظة العتارية طبتا لنص المادة 

من  85أاا الترار استنادا لنص المادة  إلىإستاطلرامية يتعين ش ر عري ة الدعوا ا
دعاوا  أنالسجل العتارف التت تنص على  تأسيسالمت من  63-76المرسوم التنفياف 

لغاء إبطال إلىالت اء الكامل الرامية  لا يمكن  إش ارأاحتوا ناتجة عن و ائا تم  أوا 
  الإدارف إلى  رورة  إرفاا نسلة من الترار  بالإ افةت 2مسبتا  إش ارأاتم  إاا إلاقبول ا 

 3فت عري ة الدعوا تحت طائلة عدم التبول  الإلغاءمحل طلك 
وفت حالة الاستجابة لطلك المست مر الفلاحت فت إلغاء أاا الترار غير المشروع 
بصفة ن ائية يتم تبليغلإ عن طريا المح ر الت ائت إلى المحافظة العتارية من أجل 

ية التانونية لحا الانتفاع فت البطاقات العتاريةت وللإ إلى جانك الملف تصحيل الو ع
يرفا  أنعلى مستوا الولاية الفلاحية  للأرا تالمودع لدا الديوان الوطنت  الإدارف

من أجل مواصلة إجراءات تحويل حا الانتفاع الدائم إلى حا  الإلغاءنسلة من حكم 
 .الامتياز
 

 
 . سابا المرجع الت 03-10من التانون   30المادة  - 1
ت ملارلة فت   30ت ج ر  تع  لق بتأسيس السرل العقاربالمتع 25/03/1976ملارخ فت  63-76المرسوم  - 2

13/04/1976  . 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على انلإ يجك ان يرفا مع العري ة الرامية إلىإلغاء او  819تنص المادة  - 3

تفسير او تتدير مدا مشروعية الترار الإدارف تحت طائلة عدم قبول الدعوا الترار الإدارف المطعون فيلإ مالم يوجد  
 .مانع مبرر 
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حق  إلىرفض تحويل حق الانتفال الدا م  إلىقرار الوالي الرامي  إلغاءدعوى  ثانيا:
 الامتياز 

 بإيداعحا الامتياز يتوم ع و المست مرة  إلىعند التيام بتحويل حا الانتفاع الدائم 
و قصد التحتا من  1الفلاحية لدراستلإ للأرا تلوطنت طلك التحويل لدا الديوان ا

 إلى من الوقائع المصر  ب ا يرسل الملف  التأكدالو ائا الواردة فت ملف طلك التحويل و 
الوالت ت حي  بعد دراسة الملف من قبل أاب  يترأس االتت  2اللجنة الولائية السالف اكرأا 

حا الامتياز  إلىقرار قبول تحويل حا الانتفاع الدائم  بإرسالاللجنة يتوم الوالت 
فت  حالة عدم التبول يبلغ المعنت بترار رفض تحويل  إماالتحويل ت تاإجراءلاستكمال 

 إلىمن الترار  حا الانتفاع الى حا الامتياز عن طريا رسالة معللة  و ترسل نسلة
ويحا للإ الطعن فت قرار الرفض امام المحاكم  3الفلاحية  للأرا تالديوان الوطنت 

 إلىالوعاء العتارف محل طلك تحويل حا الانتفاع الواقع فت دائرة التصاص ا  الادارية
 .حا الامتياز من اجل مراقبة مدا مشروعية أاا الترار 

 فسخ عقد الامتياز  إلغاءثالثا : دعاوى 
لتزاماتلإ التعاقدية و المست مر صاحك الامتياز با إللالكما سبا لنا اكرب عند 

يتعرض لفسخ عتد الامتياز من   03-10من التانون  28الواردة فت المادة الاتفاقية 
ا الفلاحية   و يح  للأرا تمن الديوان الوطنت  إلطارالدولة بعد  أملا صالل مطرف 

، 02فت اجل ش رين )  الإداريةالمحاكم  أمامالطعن فت قرار فسخ عتد الامتياز  للإ 
 4ةالفلاحي للأرا تمن تاريخ تبليغ فسخ أاا العتد من الديوان الوطنت  ابتداء

 استرداد الملكية  أورابعا : دعاوى استررال 
التانون اللاص باسترجاع او استرداد  أشلاصأت الدعاوا التت يطالك في ا احد 

مدعيا ملكيتلإ ل ا ت حي  يستوجك عليلإ توجيلإ  للمست مرة كل او جزء من الوعاء العتارف 

 
 . سابا المرجع الت  326-10من المرسوم التنفياف  02المادة - 1
 . سابا المرجع الت 326-10من المرسوم التنفياف  07و   06المادتين  - 2
 . سابا الرجع المت  326-10من المرسوم التنفياف  80المادة  - 3
 .سابا ال مرجعالت  03-10من التانون   28المادة 4
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 الأصلتباعتبارأا المال   1الدولة  أملا  د مديرية  الإداريةالمحكمة  أمامدعواب 
المست مرة و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية   دلالأع اءإالفلاحية ت و يمكن  للأرا ت

تكون غير متبولة لسوء  فإن اتم رفع ا  د المست مرة وحدأا  إاافت النزاع ت غير انلإ 
وجك التصريل  الإدارف غير الت اء  ألراج ة ق ائية  أمامتم رفع ا  إااتوجي  ا ت و 

رفع لدا المحكمة التت يوجد بدائرة دعاوا استرداد الملكية ت  أنبعدم الالتصاص علما 
 التصاص ا العتارف المعنت .

و يدلل  من التصاص الت اء الإدارف دعاوا الإلغاء الرامية إلى إلغاء قرار 
صادر عن الوالت يت من إما إلغاء تصنيف الوعاء العتارف للمست مرة مو وع عتد 

ة لاستغلاللإ فت انجاز مشاريع الامتياز أو قرار استرجاع جزء من الوعاء العتارف للمست مر 
 تنموية .

الحا  لإ باتو على التا ت الناظر فت دعوا الاسترجاع استعمال كل الطرا 
تعيين لبير لفحص المستندات المتعلتة بالحا قصد أو معاينة  أوتحتيا  إجراءكطلك 

 . 2تحتيا المال  الحتيتت 
 الثاني الفرل

 دعاوى التعويض
الاف  الإدارفطبتا للتواعد العامة فانلإ يجوز لكل شلص لحتلإ  رر بفعل النشاط 

بعد  أصابلإال رر اللاحا بلإ  و التعويض عما  لإزالةيرفع دعوا  أن الإدارةتمارسلإ 
-10و المرسوم التنفياف  03-10العامة ت و لتد حدد التانون  الإدارةمسلاولية  إ بات
الحالات التت تستوجك التعويض من الدولة و تتم ل فت انت اء مدة عتد الامتياز و  326

 إللالمتياز و عند عدم تجديدب ت طلك صاحك الامتياز فسخ العتد قبل انت اء مدة الا
عن أاب الحالات حا المعنت فت الحصول على  أصاحك الامتياز بالتزامات و ينش

بالمئة  10السطحية مع طر   للأملا الدولة بالنسبة  أملا  إدارةتعويض تحددب 

 
 .ساباالمرجع الةت المت من قانون الأملا  الوطني   30-90من التانون  125و  10المادة  - 1
   202سابا ت ص المرجع ت الكيحلحكيمة  - 2
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و تحسك  1صاحك الامتياز بالتزاماتلإ ت  إللالفت حالة  الأ راركتعويض عن 
 .2لة التت ت تل المست مرة فت مبلغ التعويض الامتيازات و الرأون المحتم

 : دعوى التعويض في حالة انتهاء مدة عقد الامتياز أولا
اللاصة  للأملا الفلاحية التابعة  الأرا تحا الامتياز يت من حا استغلال  إن

سنة  40المتصلة ب ا لمدة  الأملا و  19-87التانون  إطارللدولة التت كانت مستغلة فت 
المدة و لم يتم تجديدأا من طرف صاحك الامتياز  انت ت إاات حي  انلإ  3قابلة للتجديد 

الدولة مع منل تعويض عن الفسخ  أملا  إدارةيترتك عليلإ فسخ عتد الامتياز من طرف 
السطحية ت و يلالا عند حساك التعويض  للأملا و الاف يتم تتديرب من طرف ا بالنسبة 

صاحك الامتياز بالتزاماتلإ  إللالفت حالة  الأ راربالمئة كتعويض عن  10طر  نسبة 
ملة التت يجارية التت سددأا المست مر و كاا الرأون المحت الا الأتاواكما يشمل التعويض 

 .ت تل المست مرة 
 الإداريةالمحكمة  أمامو متدار التعويض قابلا للطعن  الإدارفو يكون قرار الفسخ 

من تاريخ تبليغ فسخ العتد فسلا شلصيا ت  ابتداءفت اجل ش رين  إقليمياالملتصة 
كان معيبا من حي  عدم  إااالترار المت من الفسخ و التعويض  إلغاءوللتا ت سلطة 

لملالفتلإ للتواعد التانونية و عدم احترام الشكليات المنصوص علي ا فت  أووعية المشر 
مجلس  أمامالتانون كما للإ مراجعة مبلغ التعويض و يكون الحكم الصادر قابل للاستئناف 

 الدولة .
 ثانيا دعاوى التعويض عن فسخ عقد الامتياز 

حتوا و التزامات المست مر   326-10و المرسوم التنفياف   03-10لتد حدد التانون 
ب اب الالتزامات بناءا على  الإللالو رتك جزاءات و عتوبات على  4صاحك الامتياز

 إناار حي  يتم بعد  تحرير مح ر الملالفة تالملالفات التت يعاين ا المح ر الت ائت 
حية من اجل اعاارب للامت ال الفلا للأرا تالمست مر الملل من طرف الديوان الوطنت 

 
 . سابا المرجع الت 03-10من التانون   26المادة  - 1
 . ساباال مرجعالت 03-10من التانون   27المادة  - 2
 .ساباالمرجعالت 03-10من التانون   04المادة  - 3
 .ساباالمرجع الت 03-10من التانون  29و   28المادتين  - 4
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بعد انت اء امت اللإ التانون و دفتر الشروط والالتزامات التعاقدية و فت حالة عدم  أحكام إلى
من الديوان  إلطارالدولة بعد  أملا  إدارةالممنو  فت الاعاار المبلغ للإ قانونا تتوم  الأجل

لمبلغ  نالفسخ مت مالامتياز و يكون قرار الفلاحية بفسخ عتد  للأرا تالوطنت 
ت و منلإ يجوز لصاحك   03-10من التانون  26التعويض المنصوص عليلإ فت المادة 

من  ابتداءفت اجل ش رين  إقليمياالملتصة  الإداريةالمحكمة  أمامالامتياز الطعن فيلإ 
تاريخ تبليغ فسخ العتد فسلا شلصياللإ الحا فت المطالبة بمراجعة مبلغ التعويض المتدر 

فوا المست مرة  من  أنجزبما  إلىكان غير عادل بالنظر  إااالدولة  أملا من طرف 
 من ماللإ اللاص . است مارات

 ثالثا: دعوى التعويض عن نزل الملكية للمنفعة العامة لانراز مشاريع تنموية 
الممنوحة لصاحك الامتياز او  الأرضيحا للدولة نزع حا الامتياز بمجمل  حي 

لجزء من ا لغرض استعمال ا من اجل انجاز منشاة اات منفعة عمومية و مصلحة عامة 
من  للأرضعلى ان يستفيد المست مر صاحك الامتياز عند اكتساك الدولة الفعلت 

تسبك النزع فت  رر للمستفيد كون الجزء  إاا أماتعويض مسبا عادل و منصف 
المتبتت لم يعد يستجيك للتواعد المحددة فت دفتر الشروط ت يحا للمست مر صاحك 

نزاع يتعلا بالتعويض  أفالامتياز المطالبة بفسخ الامتياز متابل تعويض ت و بالتالت فان 
فت مبلغ كالطعن  الإدارفعن نزع حا الامتياز يتم النظر فيلإ من طرف التا ت 

 .1التعويض المتتر  
 الفلاحية  الأراضيرابعا: دعوى التعويض عن استررال 
عملية استرجاع 16/03/2003الملارخ فت  313-03حي  نظم المرسوم التنفياف 

ت و نصت 2الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة المدمجة فت التطاع العمرانت 
 أحكامحا الانتفاع بعنوان  لأصحاكمنلإ على انلإ يتم التكفل بالتعويض المالت  09المادة 

ويض بصدد الاف عنوانلإ "تع 302-048أاا المرسوم من الحساك اللاص لللزينة رقم 

 
 . 140سابا ت ص المرجع الليلى زروقت عمر تحمدف باشا ت  - 1
المحدد لشروط و كيفيات استررال الأراضي الفلاحية  16/09/2003الملارخ فت  313-03المرسوم التنفياف  - 2

 . 21/09/2003تملارلة فت  57ت ج ر  تع   التابعة للأملاك الوطنية المدمرة في قطال عمراني 
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 الأملا تتدير  أساسالأملا  المرصودة للصندوا الوطنت لل ورة الزراعية "و ال  على 
 الوطنية الاف يحدد بموجك قرار صادر عن الوالت .

و للتا ت فت دعاوا التعويض سلطة واسعة بالمتارنة مع سلطاتلإ فت دعاوا 
الحا الاف لحا الت اء الشرعية حي  تتعدد سلطاتلإ فت البح  و الكشف عن وجود 

 م تتدير نسبة  الإدارةالمشروعة و الغير مشروعة التت قامت ب ا  الأعمالال رر نتيجة 
 . 1ال رر و متدار التعويض 

 الثاللأ الفرل
 المحاكم الاست نافية

 الإجراءات من قانون  800حسك نص المادة  الإداريةالمحاكم  أنمن المعلوم 
حي  تلتص بالفصل  الإداريةأت ج ات الولاية العامة فت المنازعات  الإداريةالمدنية و 

 902مجلس الدولة ت و بناءا على نص المادة  أمامدرجة بحكم قابل للاستئناف  أولفت 
الصادرة   الأوامرو  الأحكاممن نفس التانون يلتص مجلس الدولة بالفصل فت استئناف 

تئناف فت الت ايا الملولة للإ بموجك كج ة اس أي اكما يلتص  الإداريةعن المحاكم 
 نصوص قانونية لاصة .

على انلإ يم ل مجلس  2020غير انلإ و بناءا على ما جاء فت التعديل الدستورف 
و الج ات  الإداريةللاستئناف و المحاكم  الإداريةالمحاكم  لأعمالالدولة ال يئة المتومة 

الملارخ فت   07-22ت التانون ت و كما جاء ف2الإداريةالفاصلة فت المواد  الألرا
 06منلإ تم استحدا   08و بموجك المادة  3المت من التتسيم الت ائت  05/05/2022

للاستئناف تتع مترات ا بالجزائر توأران تقسنطينة تورقلة تتمنراست و بشار  إداريةمحاكم 
ة ملتلف ال ياكل الت ائي  إلىالغرض من ا تلفيف العبئ على المتتا ين فت التنتل 

 تتريك العدالة من المواطن . مبدأو بالتالت تكريس  إقليمياالمتلصصة 

 
 .  206سابا تص المرجع ال ت كيحلحكيمة  - 1
 .ت مرجع سابا  2020من التعديل الدستورف  179المادة  - 2
ت ملارلة فت   32ت ج ر  ت ع   يتضمن التقسيم القضا ي 05/05/2022ملارخ فت  07-22قانون رقم  - 3

14/05/2022  . 
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 الامتياز استئنافلمست مر صاحك ا بإمكانية أصبلو منلإ بصدور أاا التانون 
المستحد ة على  الإداريةالمحاكم  مامأالملتصة  الإداريةالصادرة عن المحكمة  الأحكام

مجلس الدولة المتواجد مترب بالجزائر العاصمة وأو ما  إلىدون اللجوء  الإقليمتالمستوا 
و أو حا مكفول دستوريا  الإداريةي من  للإ حا التتا ت على درجتين فت المادة 

مجلس الدولة و منلإ  التفرغ  أمام الإجراءاتربل الوقت و ال  لطول  إلى بالإ افة
 .لممارسة النشاط الفلاحت
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 خاتمة
قطاع الفلاحة أو أأم بديل تعول عليلإ الدولة الجزائرية كبديل لتطاع المحروقات  إن

من اجل تحتيا التنمية الاقتصادية كون ا لحد الساعة لم تتمكن من تحتيا الاكتفاء الااتت 
و الامن الغاائت فت المجال الفلاحت لاصة الحبوك ت و من اجل الن وض ب اا التطاع 

لأرا ت ل ين الغرض من ا  الاستغلال الأم لت عدة قوانانت جت عدة سياسات وو ع
الملارخ فت  03-10اللاصة للدولة آلرأا التانون  للأملا الفلاحية التابعة 

 للأملا الفلاحية التابعة  الأرا تالمحدد لشروط و كيفيات استغلال   15/08/2010
الملارخ فت   19-87منلإ التانون  34اللاصة للدولة الاف الغى بموجك المادة 

المت من  بط كيفية استغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا    08/12/1987
الوطنية و تحديد حتوا المنتجين و واجبات م وجاء بحا الامتياز عو ا لحا الانتفاع 

 الدائم .
و تحليلنا لملتلف   03-10از فت ظل التانون و من للال دراستنا لعتد الامتي 

حا الامتياز لطى لطوة  إلىموادب توصلنا الى ان المشرع بتحويللإ لحا الانتفاع الدائم 
الفلاحية فت بلادنا  الأرا تالبالغة التت تحظى ب ا عملية استغلال  للأأميةبارزة و ال  

 .ة لكون ا تساأم فت تحتيا التنمية الاقتصادية و الاجتماعي 
 للأملا الفلاحية التابعة  الأرا تحي  ان عتد الامتياز أو نمط جديد لاستغلال 

حا الانتفاع الدائم المنصوص عليلإ فت  لأسلوكاللاصة للدولة جاء بلإ المشرع كبديل 
و ال  من اجل تدار  النتائص و العيوك التت كانت عائتا فت تطوير   19-87التانون 

لأليرت و يعتبر عتد الامتياز حا عينت عتارف يلول التطاع الفلاحت فت ظل أاا ا
السطحية المتصلة  الأملا الفلاحية و  الأرا تللمست مر صاحك الامتياز حا استغلال 

سنة قابلة للتجديد متابل دفع أتاوا سنوية حي  يتم منحلإ  40فلاحية  لمدة  لأغراضب ا 
دفتر شروط و عتد امتياز من طرف الدولة  لشلص طبيعت جزائرف الجنسية  بناءا على 

فردف لاستغلال جزء من الوعاء العتارف الممنو  فت الشيوع مع باقت أع اء المست مرة ت 
رأنلإ باعتبارب ك مان للتروض  إمكانيةو تعد أأم لاصية يتميز ب ا عتد الامتياز أت 

التت يتحصل علي ا المست مر صاحك الامتياز لدا أيئات التروض لتمويل نشاطاتلإ فت 
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انلإ قابل للانتتال للور ة كما  يمكن التنازل عنلإ و  إلى بالإ افةالاست مار الفلاحت  طارإ
 الحجز عليلإ .

تحتيا است مار حتيتتت و ناجل فت  إلىو لتد سعى المشرع من للال عتد الامتياز 
الفلاحت  و لتمكين المست مر صاحك  الإنتاجالفلاحية مع تحسين  الأرا تاستغلال 

آلية جديدة   03-10الامتياز من المساأمة فت ال  استحد  المشرع بموجك التانون 
عتود شراكة بموجك  إمكانيةإبراملاستغلال الأرا ت الفلاحية عن طريا الامتياز و أت 

حي  ان منلإ شرط ان لا تتجاوز مدة الشراكة مدة عتد الامتياز المتبتية ت  21المادة 
و تتنيات جديدة  عتود الشراكة تمكن المست مر صاحك الامتياز من الاستفادة من لبرات

الفلاحية  الأرا تحسن استغلال  إلىالاف يلادف  الأمرملتصة فت المجال الفلاحت 
 03-10لاصة عند عصرنة وسائل الإنتاج الفلاحت ت غير أن الشراكة فت إطار التانون 

 الاست مار الاف لا يفرا بين المست مر الأجنبت و الجزائرف .تتناقض مع أحكام قانون 
انلإ ينت ت بطرا محددة فمحدد المدة ففت حالة عدم تجديدب عتد الامتياز  أنو بما 

الطبيعت لعتد  أو سواء بالانت اء العادف  03-10من التانون  26قانونا فت نص المادة 
 اء المدة و أو انت اء غير طبيعت ينت ت قبل انت  أنيمكن  أو الامتياز بانت اء مدتلإ 

المست مر  إللالعند  الإدارةبمبادرة  أو بطلك المست مر صاحك الامتياز  إمايكون 
 الت اء . إلىصاحك الامتياز بالتزاماتلإ عن طريا الفسخ مباشرة دون اللجوء 

و لدا مباشرة أصحاك الامتياز استغلال الوعاء العتارف الممنو  ل م يمكن أن ت ار 
 م أو مع الغير سواء كانوا من أشلاص التانون اللاص أو العام بعض المنازعات بين 

متعلتة إما باستغلال الوعاء العتارف ت بكيفية توزيع الأربا  و المداليل تكيفية استللاف 
الع و المتوفت ت حماية حا الامتياز من التعدف و كاا  ممارسة حا الشفعة من 

را ت الفلاحية ت و عليلإ نظم المشرع أاب المنازعات  الديوان الوطنت للأ أو الأع اء 
فعتد الالتصاص فت بع  ا للت اء العادف و فت البعض الآلر للت اء الإدارف كما 
استحد  آلية للحفاظ على أاب الأرا ت و حمايت ا و ال  بتجريملإ لفعل تغيير الطابع 

للشلص الطبيعت و  الفلاحت لأرا ت مصنفة فلاحية أو اات وج ة فلاحية و قرر عتوبة
 16-08المعنوف الاف يتوم ب اا الفعل وال  فت نصوص الأحكام الجزائية من التانون 

المتعلا بالتوجيلإ الفلاحت كما انلإ حدد بموجك المرسوم رقم  03/08/2008الملارخ فت 
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المحدد لشروط تجزئة الأرا تت  المساحات  20/12/1997الملارخ فت   97-490
 المرجعية التت لا يجوز النزول عن ا عند التسمة .

الفلاحية و الحفاظ على طابع ا الفلاحت و  للأرا ت الأم لول مان الاستغلال 
عدة صلاحيات يتم اتلااأا فت  للإدارةالمشرع  أعطىمن اجل متابعة دائمة و مستمرة 

المنفردة   بالإرادةسلطة فسخ عتد الامتياز  أأم ااج ة المست مرين المللين بالتزامات م مو 
و تجاوز سلطات ا حي   الإدارةأاا لا يمنع من وجود رقابة ق ائية لمنع تعسف  أنغير 

 أمامفت حتلإ  الإدارةيحا للمست مر صاحك الامتياز الطعن فت الترارات الصادرة عن 
صاحبة الولاية العامة بالنظر فت  الإداريةالمحكمة  أنباعتبار  داريةالإالج ات الت ائية 

احد الملاسسات العمومية اات الطابع  أو البلدية  أو الولاية  أو الت ايا التت تكون الدولة 
طلك تعويض عن نزع  و إداريا قرار  بإلغاءطرفا في ا سواء كان الطعن يتعلا  الإدارف

الفلاحية التابعة للمست مرة نتيجة لفسخ عتد  الأرضل حا الامتياز او الحرمان من استغلا
 الامتياز أو استرجاع الوعاء العتارف للمست مرة. 

 بالرغم من اعتبار منل حا الامتياز لطوة بارزة لطاأا المشرع الجزائرف فت 
استغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصةتغير أن ما يلاحظ من للال ماأو 

اقع يوجد فرا بين النصوص التشريعية و تطبيت ا من الناحية الميدانية ل اا حاصل فت الو 
ارتأينا اقترا  بعض الحلول ل مان الاستغلال الأم ل للأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  

 اللاصة للدولة أأم ا :
 رورة التللت عن اللجوء إلى استرجاع الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا   -1

غيير طبيعت ا الفلاحية بإدلال ا فت المحيط العمرانت و جعل ا قابلة للبناء لان الوطنية و ت 
 فت ال  تتليص للعتار الفلاحت و ت ديد للأمن الغاائت مستتبلا .

و جعل ا تتماشى مع قانون الاست مار بفتل   03-10تعديل أحكام التانون  -2
فيزأم للاست مار فت الجزائر المجال للاست مار فت العتار الفلاحت أمام الأجانك و تح 

لتوفرأم على اللبرة التت يفتترأا المست مر الجزائرف و منلإ تمكينلإ من ولوج الأسواا 
 اللارجية .
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تفعيل آليات الرقابة المترر للأج زة و ال يئات المكلفة بتنظيم العتار الفلاحت  -3
نونية و المادية و لاصة الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية مع تزويدأا بالوسائل التا

 البشرية اللازمة لال  .
إعادة الاعتبار  لدور الت اء فت مجال فسخ عتد الامتياز الفلاحت و تجريد  -4

الإدارة من أاب الصلاحية ال  ان فسخ عتد الامتياز من جانك واحد و أو الإدارة دون 
مانة اللجوء للت اء أو لرا لحا التتا ت المكفول دستوريا و الاف يعد أأم  

 للمست مر .
تعزيز طرا الردع و الرقابة على استغلال أاب الأرا ت و عدم تغيير وج ت ا  -5

لاصة بالبناء فوق ا الظاأرة المتنامية فت الوقت الحالت و لما لا إ افة عتوبات جزائية 
جديدة  فت حالة الإللال بال  لان العتار الفلاحت يعد ركيزة الاقتصاد الوطنت بعد قطاع 

 روقات المح 
التلفيف من تكاليف و إجراءات منل التروض البنكية للتطاع الفلاحت و ال   -6

جل تس يل و تسريع معاملات الحصول علي ا مع  رورة إقامة برامج و مراكز أمن 
 .توعية و تأأيل الشباك و تشجيع م على الاست مار فت التطاع الفلاحت

 
احترام قاعدة توازف الأشكال و الكف عن إصدار التعليمات الملالفة للنصوص -7

التانونية الأعلى من ا درجة كما أو الحال بالنسبة لعتد الشراكة .
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 قا مة المرارع
 باللغة العربية : -أولا 
I.الكتب : 

 . 1981ت الكويت ت  1إبراأيم طلإ فياض ت العتود الإدارية ت مكتبة الفلا  ت ط .1
أحمد محيو ت محا رات حول الملاسسات الإدارية ت ديوان المطبوعات الجامعية ت  .2

1996 . 
-10حكيمة كيحل تتحويل حا الانتفاع الدائم الى حا الامتياز فت إطار التانون  .3

 . 2013ت دار أومة تالجزائر ت   03
فت  2014حمدف باشا عمر تزروقت ليلى ت المنازعات العتارية طبعة جديدة  .4

 . 2014التعديلات و احد  الأحكام دار أومة تالجزائر ت  وء آلر
سمية لنغار بركاأم ت منازعات العتار الفلاحت التابع للدولة فت مجال الملكية و  .5

 . 2004ت  1طالتسيير تالديوان الوطنت للأشغال التربوية ت 
عمار بو ياف ت الصفتات العمومية ت جسور النشر و التوزيع ت الجزائر ت  .6

2008 . 
مار بو ياف ت دعوا الإلغاء فت قانون الإجراءات المدنية ت جسور للنشر و ع .7

 . 2009التوزيع ت الجزائر ت 
ت دار المطبوعات  2النشاط الإدارف ت ج  –عمار عوابدف ت التانون الإدارف  .8

 . 2002الجامعية ت 
محمد صبرف السعدف ت الوا ل فت شر  التانون المدنت للتأمينات العينية ت دار  .9

 . 2010ال دا للطباعة و النشر و التوزيع ت عين مليلة ت الجزائر ت 
يوسف بن رقية ت شر  قانون المست مرات  الفلاحية ت الديوان الوطنت للأشغال .10

 . 2001ت الجزائر ت 1التربوية تط
 المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات و ى تحمدف باشا عمر تزروقت ليل. 11   

 -2019ت طبعة جديدة ت دار أومة للطباعة و النشر و التوزيع ت احدلأ الاحكام
    2020 
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II. الرامعية المتكرات 

 المارستير
ت ماكرة  النظام القانوني لعقد الإمتياز الفلاحي في ظل التعديلاتالزوبير بري  ت  .1

 . 2015-2014لنيل ش ادة الماجستير ت جامعة الجزائر ت 
عقد الإمتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك مصطفى كحال ت  .2

-2012بن عكنون  ت  1ت ماكرة ماجستير ت جامعة الجزائر  الخاصة للدولة
2013 . 

III.المحاضرات 
تألتت ا على طلبة المدرسة العليا للت اء  محاضرات القانون العقاربليلى زروقت ت  .1

 . 2008تسنة  17ت الدفعة 
محاضرة حول كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك بن رقية يوسف ت .2

تالمدرسة العليا للت اء ت مجلة المدرسة العليا للت اء تسنة  الخاصة الوطنية
2010-2011 

IV. النصوص القانونية 
 التشريعات الوطنية -أ

 الدستور  1
يتعلا بإصدار  2020ديسمبر  30ملارخ فت  442-20المرسوم الرئاست رقم  -1

ت فت الجريدة  2020التعديل الدستورف ت المصادا عليلإ فت استفتاء أوّل نوفمبر 
الصادرة بتاريخ  82الرسمية للجم ورية الجزائرية الديمتراطية الشعبية ت ج ر ع 

 .  2020ديسمبر  30
 الأوامر  2
والمت من قانون الإجراءات  1966جوان  08الملارخ فت  154-66الأمر رقم  .1

 1966جوان  09 الصادرة بتاريخ ت  47المدنية المعدل و المتمم تج .ر ت العدد 
يت من قانون الملية التكميلت لسنة  22/06/2009ملارخ فت  01-09ر رقم الأم .2

  26/06/2009ت صادرة بتاريخ  44ت ج ر ت ع  2009



 قائمة المراجع
 

 

77 

المت من قانون المالية التكميلت  26/08/2010الملارخ فت  01-10الأمر رقم  .3
 . 29/08/2010ملارلة فت   49تج ر ت ع  2010لسنة 

 القوانين  3
 

المت من  بط كيفية استغلال  08/12/1987الملارخ فت   19-87قانون  .1
الارا ت الفلاحية التابعة للاملا  الوطنية و يحدد حتوا و واجبات المنتجين ت ج 

 09/12/1987تالصادرة فت  50ر تع 
يت من التانون التوجي ت  02/01/1988ملارخ فت  01-88قانون رقم  .2

ت الصادرة بتاريخ  02ج ر ت ع للملاسسات العمومية الاقتصادية ت  
13/01/1988  

الملارخ  85-75معدل و متمم للأمر 07/02/1989الملارخ فت  01-89قانون  .3
ت ملارلة فت   06المت من التانون المدنت تج ر ت ع  26/096/1975فت 
08/02/1989 . 

يت من التوجيلإ العتارف ت معدل و  18/11/1990ملارخ فت  25-90قانون  .4
  18/11/1990ت ملارلة فت  49متمم ت ج ر  ت ع 

يتعلا بالت يئة و التعمير تج ر تع  01/12/1990ملارخ فت  29-90قانون رقم  .5
 02/12/1990تملارلة فت 52

الوطنية معدل و يت من قانون الاملا   01/12/1990ملارخ فت  30-90قانون .6
 . 02/12/1990ت ملارلة فت  52متمم تج ر تع 

  156-66لامر رقم ايعدل و يتمم  26/06/2001ملارخ فت  09-01قانون  .7
المت من قانون العتوبات ت المعدل و المتمم ت ج ر  08/06/1966الملارخ فت 

 . 27/06/2001تملارلة فت  34تع 
تج ر التوجيلإ الفلاحت المت من   03/08/2008الملارخ فت   16-08قانون  .8

  10/08/2008الصادر فت  45تع 
ت يحدد قواعد مطابتة البنايات و إتمام  20/07/2008ملارخ فت   15-08قانون  .9

 . 03/08/2008تملارلة فت  44انجازأا ت ج ر ت ع  
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المت من قانون الإجراءات المدنية  25/02/2008الملارخ فت  08/09قانون رقم  .10
 23/04/2008الصادرة بتاريخ  21ممت ج رت ع و الاداريةت المعدل والمت

و كيفيات الاف يحدّد شروط  10/08/2010الملارخ فت  03-10قانون رقم  .11
إستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة الجزائرية ت ج ر ت ع 

 . 18/08/2010ت الملارلة فت  46
يت من التتسيم الت ائت ت ج ر   05/05/2022ملارخ فت  07-22قانون رقم  .12

 . 14/05/2022ت ملارلة فت  32ت ع  
 
 

 المراسيم   4
المتعلا بتأسيس السجل العتارف ت ج  25/03/1976ملارخ فت  63-76المرسوم  .1

 . 13/04/1976ت ملارلة فت  30ر  تع 
ي بط كيفيات تحديد  15/01/1989ملارخ فت  01-89المرسوم التنفياف رقم   .2

دفاتر الشروط المتعلتة بالامتياز فت احتكار الدولة للتجارة اللارجية تج ر ت ع 
  18/01/1989ت الصادرة فت  03

المت مّن منل  17/10/1994الملارخ فت  322-94المرسوم التنفياف رقم  .3
ة للأملا  الواقعة فت المناطا اللاصة فت إطار ترقية الإمتياز فت الأرا ت التابع

 . 1994الملارلة فت  67الإست مار ت ج ر ت ع 
المت من شروط تجزئة  1997-12-20الملارخ فت  490-97المرسوم التنفياف  .4

  21/12/1997تالصادرة فت  84ت ج ر تع الأرا ت الفلاحية
دد لشروط و كيفيات المح  16/09/2003الملارخ فت  313-03المرسوم التنفياف  .5

استرجاع الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  الوطنية المدمجة فت قطاع عمرانت ت 
 . 21/09/2003تملارلة فت  57ج ر  تع  

يت من تعديل و   22/10/2009ملارخ فت   339-09تنفياف رقم المرسوم ال .6
المت من  24/02/1996الملارخ فت   87-96تتميم  المرسوم التنفياف رقم 

ت ملارلة فت 61شاء الديوان الوطنت للأرا ت الفلاحية ت ج ر تع إن 
25/10/2009 . 



 قائمة المراجع
 

 

79 

المحدّد لكيفيات  23/10/2010الملارخ فت  326-10المرسوم التنفياف رقم  .7
تطبيا حا الإمتيازلإستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة ت 

 . 29/12/2010الملارلة فت  79ج ر ت ع 
يت من تحديد المناطا  19/03/2012ملارخ فت  124-12تنفياف رقم مرسوم  .8

اات الإمكانيات الفلاحية التت يعتمد علي ا كأساس لحساك اتاوة أملا  الدولة 
بعنوان حا الامتياز على الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة تج ر  

 . 25/03/2012ت ملارلة فت 17ت ع  
 قرارات وزارية   5
 المتعلا ببطاقية المست مرات الفلاحية . 16/06/2011ر الوزارف الملارخ فت الترا .1
يتعلا بحتوا البناء المطبتة على  13/09/1992قرار وزارف مشتر   ملارخ فت  .2

 الواقعة لارج المناطا العمرانية للبلديات . الأرا ت
 مناشير  6
إجراءات يت من  05/12/2017ملارخ فت  1809منشور وزارف مشتر  رقم  .1

 تطبيا حا الامتياز لاستغلال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  اللاصة للدولة.
   المتكرات الادارية 7
تتعلا بكيفيات تطبيا احكام المادة  24/04/2017ملارلة فت  04538ماكرة رقم  .1

‌ت صادرة عن وزارة المالية  10/03من التانون  21

صادرة عن الديوان الوطنت للارا ت  10/04/2019ملارلة فت  227ماكرة رقم . 2
 الفلاحية

3‌ صادرة عن الديوان الوطنت للارا ت  27/01/2022ملارلة فت  276ماكرة رقم .
 الفلاحية 

متعلتة بعتود الشراكة تصادرة عن الديوان  29/04/2022ملارلة فت  979ماكرة رقم .4
 الوطنت للارا ت الفلاحية

 
 قرارات قضا يةأحكام و  8
 24/03/2004ملارخ فت  260154قرار المحكمة العليا ت الغرفة العتارية رقم  .1

 . 237ت ص   2004ت 1تالمجلة الت ائية ت الجزائر تع
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قرار صادر عن مجلس الدولةت الغرفة العتارية الرابعة تالتسم الاول ت  رقم الملف  .2
 . 26/01/2017تملارخ فت  111410

ترقم الت ية  430/21حكم صادر عن المحكمة الادارية لبومرداس ف رس رقم  .3
 . 22/02/2021ملارخ فت  1609/20

ر بتاريخ قرار صاد 410746المحكمة العليا تالغرفة العتارية تملف رقم  .4
ق ية )ر.ر،  د )ك.م، ت مجلة المحكمة العليات العدد الأول  10/10/2007

 . 201تص  2008تلسنة 
تقرار ملارخ فت  196129المحكمة العليا تالغرفة العتارية ت ملف رقم  .5

 01ق ية بين ) تم، و )وتم، تمجلة المحكمة العليا تالعدد  28/06/2000
 . 209ت ص  2000السنة 

V. المقالات 
أحمد صالل علت ت عتد الإمتياز الفلاحت تالمجلة الجزائرية للعلوم التانونية و  .1

ت الصادرة عن جامعة بن يوسف بن لدة ت الجزائر  ت  5ت ع  50السياسية تمج 
2013 . 

سفيان بوط ت الإشكالات التانونية اللاصة بعتد الشراكة الفلاحت فت ظل التانون  .2
لال الأرا ت الفلاحية التابعة للأملا  المحدد لشروط و كيفيات استغ 10-03

الوطنية اللاصة ت دفاتر البحو  العلمية ت الصادرة عن المركز الجامعت تيبازة ت 
 . 2021ت  2ع  9مج 
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 الملحق الأول عقد الإمتياز
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 دفتر شروط الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للدولةالثانيلملحق ا
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 الثاللأ الملحق
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 شهادة استيفاء الإتاوة السنوية  الرابعالملحق 
 

 



 الملاحق
 

 

94 

  05/12/2017المؤرخ في  1809منشور وزارب مشترك رقم خامس الالملحق 
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